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 مقدمـــــة:                                                  الخبرة القضائية في المادة الجزائية 

   المقدمة: 
وازن  بتوس الذي أخل بالكا الجريمة، ذلك مر مع تداية الخلق والإنسان في صراع مس بمنذ 

طة لا بعليلة محه ولم يذر من ضحاʮه سوى جثث جوفاء ونفوس تارد على أعرافه وعادتمه و تحيا
    التصدي.قوى على المواجهة أو ت

، ت قداتعدد الأفكار والمعت  بس بح  ت ايز تمو   والأمكنة،لاف الأزمنة  ت خ ʪالإجرام    صور  تاينتبف
الوضعية والشرائع السماوية    ت شريعاتا في رفض جل الببكان س  اĐتمعا على  ēثيرها وخطور Ϧإلا أن  

    لها.
الضمائر ونفورها من عوامل الجريمة وعواملها الخفية كان دافعا لإصرار هجان ت كما أن اس

    الاستسلام.السلوكية دون خوف أو  والانحرافات  ت هاكاتشاعة الانبديه لتحالإنسان و 
ه  بحيث أوحى إلى ني الناس،ين بحكما  الإسلاميةادئ الشريعة بحقيق العدل جعل متول
عناها بم تقبن طإ تيوال المسلم،صراطا منيرا يسير عليها  حكام الإسلام العادلة وجعلهاϥالكريم 

     اĐتمع.ين أفراد بوالسلام  والأمنالحقيقي ساد العدل 
ل جميع  ب ʪلباطل،الناس  أموالالظلم وأكل  توحدها فقط الشريعة الإسلامية حرم تليس 

سواء   الأفرادسلوك    وتقويمالحقوق المهضومة    لاسترداد  ت جاء  الظلم،  ت ذ بالقوانين الوضعية كذلك ن
حضار تينة على اسبقوم الت ادعى،ينة على من ب دأ البلم واعتبارا  المال، أولنفس العرض ʪعلقة تالم

     كدفوع.  استعمالهاالحقوق أو  لاسترادعن طريقها  والإثبات  والبراهين والقرائنالدلائل 
 تيال  الأمورال عجزه عن  بحا القاضي  đعين  تيس   والتية،  بر لخʪما يسمى اليوم    الأدلةومن هذه  

قنية أو  تالفنية أو ال الأمورصصه في تخ با مؤهلون كل حس đيقوم  اختصاصه،اق طرج عن نتخ
فلا يمكنه أن يكون    العلوم،عض  بب، لأنه مهما كان القاضي ملما  ... كنولوجية ...الخ  تالعلمية أو ال

     خبراء.عدة ير أو ببخ ت ابفي إث ويستعينمكنا من جميع العلوم تم
زداد هذه تقيق العدالة و تحإلى  اĐتمعكمن في الحاجة الماسة لأفراد تإن أهمية هذا الموضوع 

طور  توسع دائرة المفاهيم والمعارف والعلوم الحديثة، نظرا لل تار تبعد يوم، لاعباء يوم بر الحاجة إلى خ
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 مقدمـــــة:                                                  الخبرة القضائية في المادة الجزائية 

د نفعا أمام هذا تجعد  تا لم  Ĕأي أ،  ت ابسارع، وعدم جدوى الوسائل الكلاسيكية في الإثتالعلمي الم
،    DNAصمة الوراثية، والحمض الأميني ب لʪها تطور، مثل دراسة الخصائص الوراثية وعلاقتال

كنولوجيا الإعلام الآلي تالجسم كالعظام والشعر والسوائل، ودراسة  ت خراجه من مكوʭتوطرق اس
  ثيل الجريمة.  تم إعادة تىوح ،فاء أثرهتواق كن من رصد الجانيتم تيالحديثة، ال ت جهيزاتحكم في التوال

علمية   ت فسيرات  إيجادحقيق الجنائي على  توضوع البممين  تاحثين والمهبالعديد من ال  بلقد أنك
الجريمة والإفصاح عن هوية فاعلها ، وهذا   أسباب ساعد جهاز العدالة على الكشف عن تجازمة 
ه نطاق  بسم تقني، الذي يتحليل الته المحدودة في مجال التبر كم خبحوصل إليه رجل القانون تما لم ي

ا ما يلجأ إليها القضاء لحل كثير من القضاʮ الغامضة  ب  غالتياره من العلوم الأساسية التب عʪة بر الخ
فشي ثقافة العنف مع  تفاقم مظاهر الجريمة ، و تانوني، لاسيما مع  في ميدان العمل الق ت والإشكاليا

حقيق، لكن رغم تطالها عيون الت لا  تىافهم في إخفاء معالمها وطمس آثرها حتر يها ، واحبكتفنن مر ت
وقيف لأن العدالة  ت قال أو التمعرض للاع  ودهائههذا فلا وجود لفكرة الجريمة كاملة ، فارم مع حرصه  

  لمرصاد.   ʪلا مل وهي له هل و تمالإلهية 
  وترعبه، شغل الرأي العام ت تهمة لعدة قضاʮ كانبؤر مبالضوء على  تة لطالما سلطبر فالخ

 تي هذه القاعدة ال القاضي،قدير تالأخرى لمطلق  ت ابضع شأن وسائل الإثتخلكن رغم ذلك فهي 
طور  تها من  ب حدثة وما صاحتطور الجريمة المس ت رق لكثير من فقهاء القانون في ظل  تعد  تا لم  Ĕدو أ بي

     القاضي.قنية وعلمية يجهلها ت بسالي ϥيها بكتديد مر تحشافها والقدرة على تالوسائل اك
ه من أهواء تقدر حماي به تكانة القاضي أو نزاهبمقصد المساس بوإذ نثير هذا الموضوع ليس 

ثر على  Ϧ قد تيناء عقيدة حكمه الباذ الرأي السديد حول تخعلى ا هقتعيد ق ت ثيراϦنفسه ومن 
  تي طور التكما قصدʭ هو وضعه في صورة حالة ال  الميزان،ضع حقيقة حكمه في تا بمسير العدالة ور 

ا من حقائق  đصل تالواقعة وما ي ت ابة إثبمعه صعو  ت أضحتيوال وتنفيذا،طيطا تخشهدها الجريمة ت
ا  đكا تقنية في ار ت الوسائل العلمية وال ت خداماتلنظر إلى اسʪهاده تعلى فراسة القاضي واج اعتمادا

    ا. ēملابساأو الكشف عن 
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 مقدمـــــة:                                                  الخبرة القضائية في المادة الجزائية 

قنيين في تاء الفنيين والبر ين العمل القضائي في مشاركة الخبين الجريمة و ب ت نظم العلاقاتو 
كن القاضي من  تم حيث  لجريمة،ا ت سابمثلة أساسا في كشف غموض وملاتالأعمال القضائية الم 

عيدة بال  ت الاĐعض ابكوين القاضي في  تحلول حول نزاع المحدودية ل  وإيجاده الشخصية  تكوين قناعت
 .    1قنيةتال بسيما في الجوانال القانوني لاĐعن ا

حث عن حقيقة بفإن ذلك مرده هو ال  البشري،لأعمال العقل    بطور الإنسانية ينس تإذا كان  
وخصوصا في  ت ابعملاقة في مجال الإث ت طو خطواتخطور يمكن العدالة من أن تهول، هذا الĐا

دخل في  تيل الب هذا من قتبرولا يع الحقيقة،ومسايرة القوانين للعلوم يمكن من إظهار  الخبرة،مجال 
إلى  كينه من الوصولتمو  القاضي،يل إʭرة بإنما هو من ق منها،قديرية للقاضي أو الحد تالسلطة ال

عامة   اĐتمع زيد ثقة الفرد خاصة و تة يقينية وعادلة، ب قمة القناعة الشخصية وإعطاء أحكام صائ
    ʪلعدالة.

 ت رابر مثل المتتحيث  وذاتية،موضوعية  ت رابر يار الموضوع فهناك متاخ ت رابر صوص مبخأما 
عاون يجعل من المنظومة توهذا ال الخبراء،هل ϥ عانة أهل القانون تالموضوعية في الحاجة الملحة لاس

  اĐتمع ووضعها في إطار خدمة  والتكنولوجية،قنية والفنية تلف العلوم التحة على مختفتالقضائية م
إضافة إلى دراسة    القضائية،العلم في العملية    استخدامواسطة  ب  رائملف الجتمن خلال القضاء على مخ

  تي ومعرفة القيمة القانونية ال المستحدثة، المواضيع الذي هو من  الجزائية، ة في المواد بر حجية الخ
    الإثبات.ة في مجال بر ها الخبس تكت

خصص بتاط وثيق  تبة في دراسة هذا الموضوع، لما له من ار بمثل في الرغتت ية فتالذا  ت رابر أما الم
 الجرائم، ت سابوكشف أسرار وملا للحقيقة،ة من إظهار بر جه الختنتإلى ما  إضافة الجنائي،القانون 

  الجناة، ة بجاع حقوقهم ومعاقتر كن الضحاʮ من استمأحكام عادلة  إصدارومساعدة القاضي في 
   العام.حقق الردع الخاص والردع تذا يđو 

 

 .   05، ص 2006فاضل زيدان محمد، سلطة القاضي في تقدير الأدلة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط  :1
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 مقدمـــــة:                                                  الخبرة القضائية في المادة الجزائية 

ة القضائية في  بر ثير الخϦمدى  فيمالخيصها تمن خلال الطرح فإن إشكالية الموضوع يمكن 
هذه الإشكالية مجموعة من الأسئلة الفرعية  تتح ندرج تو  الجنائي؟، لقاضي ناء القناعة الشخصية لب

    وهي:
    الخبرة؟ائج ت عامل القاضي الجنائي مع نتكيف ي  -

حليلي تماد على المنهج الت الاعتمعة في دراسة هذا الموضوع فقد  تبلمنهجية المʪعلق  تأما فيما ي
شريع  تضمنه التة وفق ما بر قدير الختقديرية للقاضي الجنائي في تليل موضوع السلطة التحفي دراسة و 

    الجزائري.
ة على الإشكالية المطروحة من خلال  ب لإجاʪ الدراسة فتمتوفيما يخص هيكلة موضوع 

     فصلين:
حث بالم  مبحثينال الجنائي مقسمة إلى  Đة القضائية وصورها في ابر راز الخبخصص لإ  الأول:الفصل  

ة القضائية في  بر مخصص لصور الخ الثاني:حث بوالم إنجازها، ة القضائية وطرق بر ز فيه الخبر ن الأول
    الجنائي. اĐال

 حثين:  بوهو كذلك مقسم إلى م الخبرة،عامل القاضي الجنائي مع بتعلق تفهو م الثاني:أما الفصل 
   الثاني:حث بوالم الخبرة، هل ϥعانة تنطاق سلطة القاضي الجنائي في الاسبعلق تي الأول:حث بالم
   الخبرة.عامل القاضي الجنائي مع بتعلق تي
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 الخبرة القضائية و صورها في اĐال الجنائي                               الفصل الأول:   

    . الجنائيالقضائية وصورها في اĐال  الأول: الخبرة الفصل 
ل جمهور الفقهاء على مر العصور بة القضائية من قبر للخ ت أعطتيعاريف التال ت عددتلقد 

 تبرعتاط الحقائق، و بن ت عن المعرفة أو المهارة أو قدرة الملاحظة واسبرعتولكن مدلولها واحد، وهي 
ا القاضي  ϩ đمر تيحقيق التال ت وإجراء من إجراءا الإثبات،ة القضائية وسيلة من وسائل بر الخ

قنية أو  تا لكوا مسألة đ قدوره الإلمام بمليس  خاص، ع فني بطا ت للفصل في مسألة من المسائل ذا
 .   ...... الخ بة والهندسة والطب فنية كالمحاس

 ت ة وذوي الكفاءابر هل الخϥعانة تالقضاة من الإس   1تشريعاتلف التمخ تولذلك مكن
اج الى من ينوره ويساعده على فهم هذه المسائل،  تصاص القاضي ويحتمن اخ  ت ليس تيال  ت قنياتوال

 تقديم المعلومابتس بالل  وإيضاحلفة تومعرفة في علم من العلوم المخ 2صين الذين لهم درايةتمن المخ
ما  حث الثانيبالم فيو  ،حث الأولبالمفي ة بر على هذا فما هو مفهوم الخناء بو  واللازمة،الضرورية 

 ؟.    هي صورها

 

إلى   236في المواد 1975: على غرار المشرع الجزائري عالج المشرع الفرنسي قواعد الخبرة في قانون المرافعات الصادر عام 1
، من  262، 232،  178، 143لإجراءات التحقيق الفني الوارد في المواد  فضلا عن خضوع الخبرة للأحكام العامة  284

 قانون المرافعات الفرنسي. 
: مبدأ الإستعانة بمن لهم الدراية الكافية معمول به في كل الميادين، ولكل ميدان متخصصين وخبراء، حيث نجد القرآن الكريم  2

    .43فسائلو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " سورة النحل الآية  يحث اĐتمع المسلم على العمل به فيقول الله عز وجل "
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 الخبرة القضائية و صورها في اĐال الجنائي                               الفصل الأول:   

 إنجازها. القضائية وطرق  الخبرة  : الأولحث بالم
 ت عض مواضيع النزاعابطرق إلى تعض الأحيان أثناء البيجد القاضي نفسه عاجزا في 

أو يجد نفسه أمام  لدعاوى،اة لأطراف بضار توالدعاوي، عن الجزم حول مدى صحة الأقوال الم
كون  توضوعها قد بملمام ا غير قادرة على الإĔها، لأتطيع الحكم على صحتووʬئق لا يس  ت نداتمس 
ية أو  بكوينه كأن يكون النزاع حول أمور طت ه و تجاوز قدراتتقنية تم ور فنية أو علمية أو ϥعلق تت

    الإلكترونية.لجرائم ʪعلقة تأو م هندسية،
خول له   الأحكام، إصداروف اليدين عاجزا عن تيقف القاضي حول النزاع مك لا تىوح

كنه من  تمللوصول إلى قناعة شخصية معينة    الوقائع،  ت ابه على إثتة لمساعدبر القانون اللجوء إلى الخ
الأول)  با (المطل ēإجراءا  ة وخصائصها وبر ناء عليه ما هو مفهوم الخبو  المناسبة،الأحكام  إصدار

    )؟الثاني ب(المطل  وحجيتهاة بر الخ قريرت؟ وكذا 

 . ة القضائيةبر الخ ماهية: الأول بالمطل
  تحبوقد أص ا،ēإثبالواقعة المراد ʪصالها تاشرة، لابالم ت ابالقضائية من طرق الإث ةبر الخ تبرعت

علينا   بيج  ودقيقة،صورة واضحة  ب  دراستهامكن من  ت نتىقوة، وحبفرض نفسها  تل  بأكثر من ذي ق
شريع الجزائري تاريخي وأصل ممارسة هذه المهنة في التطور التديد التحيان مفهومها وخصائصها، و بأولا  

 في الحياة الإنسانية والقضائية على حد سواء.    ودورهاها تسنى لنا معرفة أهميتكي ي

    . ة القضائية بر مفهوم الخ  : الفرع الأول
ة اللغوي والاصطلاحي  بر على معنى الخ ϵيجاز  ولوطرق تد من البة لابر لمعرفة مفهوم الخ

  شريع الجزائري.   تاريخي في التطورها التوالقانوني، وكذا 
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 الخبرة القضائية و صورها في اĐال الجنائي                               الفصل الأول:   

 ة لغة:    بر مفهوم الخ –أولا 
 أي ليس لي  بر ه خبويقال ما يلي  ʪلشيء،لضم أي العلم ʪة بر والخ النبأ،  أي برة من الخبر الخ

أي اسأل عنه،   1" يرابه خبفـاسأل ويقول عز وجل "  تعالى، اللهمن أسماء  اسمير هو بوالخ علم،ه ب
أحدا  ت بر الناس مقولا فيه معنى إذا أخ ت قله أي وجدتة بر الناس أخ ت وجد 2و الدرداء :بوقال أ
 ة .   بجر ت اطن الأشياء وحقائق الأمور عند طريق المعرفة والببة هي العلم بر " ، والخ أبغضته

    اصطلاحا:ة بر الخ –ʬنيا 
 اللغوي،لف عن المعنى تومعناها لا يخ الباطنة،لخفاʪ ʮاطن الأمر أو العلم ببهي المعرفة 

 عنها  برعض الفقهاء عبلفظ المعرفة و بعنها أيضا    او بر صيرة، كما عبللفظ الʪة  بر عن الخة  بر عضهم عبو 
 لفظ المعاينة الفنية. ب

   القانون: عريف أهل ت -
  قديرته في تساعدبم الإثبات عين ا القاضي أو المحقق في مجال ت يس تيالفنية الشارة تهي الاس
وفر لدى عضو السلطة القضائية تتة فنية أو دراية علمية لا  بر قديرها إلى ختاج  ت يحتيالمسائل الفنية ال

ودف إلى   ت ابة وسيلة إثبر جه الرأي في الفقه القانوني إلى أن الخت، وي3ه  ت كم علمه وثقافبحص تالمخ
ار عن حقيقة الشيء بة هي الإخبر ، وعليه فالخ 4عرف على وقائع مجهولة من خلال الواقع المعلومتال
    القاضي.من  بطل بنازع فيه تالم

ص لإعانة القاضي في  ت يقوم ا المختيشارة الفنية التلك الاستة هي زائيالج في المسائلة بر والخ
الفنية   ت ʪعلى الصعو  بغل تلل  ا،đعدم إلمام القاضي  ضتر ه في مسائل يفتومساعد الإثبات،مجال 

 

 .     59سورة الفرقان ، الآية  1
 عام   72للهجرة أي  32أبو الدرداء، صحابي من الأنصار يلقب بحكيم الأمة، توفي في محافظة الإسكندرية بمصر ، سنة  2
،   2008 الأردن، والتوزيع، دار الحامد للنشر   الأولى،الطبعة  وأحكامها،شهادة أهل الخبرة  حتميل،أيمن محمد علي محمود  3

 .    58ص 
 . 184ص    ،1988مصر،    ،الإسكندرية ء القضاء والفقه، منشورات المعارف،  و عبد الحميد الشواربي، الإثبات الجنائي في ض  4
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ائج  ت خلاص النتقنية واستاث فنية وعلمية و بحϥ لقيام ʪوذلك  النزاع،وقائع بعلق تت تيأو العلمية ال
 .    1منها في شكل رأي غير ملزم

  تي الواقعة المادية ال ب عض جوانبظهار تة في اسبر يضاح رأي أهل الختا اسϥ Ĕ تكما عرف
 لا يجوز للقاضي أن  تينفسه من مجرد مطالعة الأوراق والب عص على قاضي الموضوع إدراكها تيس 

ها ما يعين القاضي تفي أوراق الدعوى وأدل توليس  لمعلوماته الشخصية،نادا تا اسĔيقضي في شأ
 .   2ضوع النزاع  ه في شأن مو تكوين قناعتيضاحها جوهرʮ في ت يكون استيعلى فهمها، وال

عرف على تإلا أن الهدف منه ال   واحد،عريف  تط  ب ين لنا أنه لا يمكن ضتبق يبمن خلال ما س
هذا    بطل تضيف إلى الدعوى دليلا حيث يتفهي وسيلة    المعلومة،  ت وقائع مجهولة من خلال المعطيا

واهم العلمي، تالقانونية ومس م ēصصاتخيعة بط بوفر لدى رجال القضاء تت معرفة خاصة لا  ت ابالإث
في   تة في المسائل الفنية والعلمية وليس بر كون الختو  علمية، ب ار تجاث و بحالأمر إجراء أ بطل تإذ ي

    القانونية. المسائل 

     الجزائري:شريع تة القضائية في البر اريخي للخ تطور ال تال  –عا برا
 ا وتكاملتēإجراءا تفرعتوقد ة بر يرا في مجال الخبطورا كتوقوانين الدول  ت شريعات ت شهد

هاد  تكامل إجتكريس تعا من أجل تبشريعي تطور التار في التبعين الاعبخذ Ϧ تحبوأص قواعدها،
صدور  ب 3قلال تعد الاسبة بر شريع الجزائري نظام الختسهيل عمل القاضي، وقد عرف التالمشرع ل

     هي: ين تين أساسيتأول قانون للجمهورية الجزائرية مرحل 
  

 

للخبرة في المسائل المدنية والتجارية في قانون المرافعات    الحديدي على، الخبرة في المسائل المدنية والتجارية، دراسة تحليلية مقارنة  1
 .  9المصري والفرنسي ، القاهرة ، دار النهضة ، ص 

، مصر، ص  2003همام محمد محمود زهران، الوجيز في لإثبات الموارد المدنية والتجارية، الدار الجامعية الجديدة للنشر،  2
357  . 

، حيث تم إدراج  1806من خلال قانون الإجراءات المدنية المستعمر الفرنسي لسنة  عرفت الجزائر الخبرة قبل الاستقلال 3
 ق ا م، والتي أعطت للقاضي الحق في ندب ما يراه كافيا من الخبراء.     350تعديل على المادة 
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    الأولى:المرحلة 
عديل تإلى غاية صدور أول    1966قلة سنة  تقنين للجمهورية الجزائرية المس تصدور أول  بدأ  تب

ير  بمد المشرع نظام الخت ، في هذه المرحلة اع  1971  برديسم  29المؤرخ في    80  -71الأمر    بوجبم
ير  بالخ  ب م ندتالمدنية " ي   ت من قانون الإجراءا  48و    47ن  ʫ ه المادتاه الذي كرستجالفرد ، وهو الا

يث يمكن بحثناء تفاق الخصوم " ، غير أنه لهذه القاعدة استناءا على ابلقائيا أو تمن القاضي إما 
عليها المادة   تعددين وهذا ما نصتاء مبر خ  ب للمجلس القضائي إذا ما رأى في ذلك ضرورة ند

 71/80الأمر  بوجبمعديلها تل بق1المدنية والإدارية  ت قانون الإجراءا 124

 المرحلة الثانية :    -2
عديل الذي ت لʪميز هذه المرحلة  تتإلى غاية يومنا هذا و   1971عديل  تسري هذه المرحلة منذ  ت
من  ب قر تة نمطا يجعله يبر ليضع نظام الخ 1971 برديسم 29المؤرخ في  80-71ه الأمر بجاء 

يرا بة يعين خبر جراء الخϵقلال الوطني، عندما ϩمر القاضي  تذلك الذي كان مأخوذا في غضون الاس
 اء.   بر أو عدة خ

 ة القضائية وخصائصها.  بر الخ أنواع : الفرع الثاني
ة من بر ا أن الخبمة القضائية عدة أن واع وكل نوع منها له ما يميزه عن النوع الآخر، و بر للخ
الفنية  ت مثل في جملة الصفاتت، ولها خصائص 2 الأدلةقية بييزها عن تم بوج ت ابوسائل الإث
  عية.   تبوال  والاختباريةوالإجرائية 

  
 

 

برة أنه لا مناص لندب  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية " إذا اعتبرت السلطة التي تملك حق تقرير الخ  124تنص المادة   1
    خبير فيلجأ إلى خبراء متعددين " 

،  2009نصر الدين هنوني ونعيمة تراعي، الخبرة القضائية في مادة المنازعات الإدارية، الطبعة الإدارية، الطبعة الثانية، سنة  2
 .   27دار هومة، الجزائر، ص 
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 ة:   بر أنواع الخ –أولا 
ة  بر ة المضادة والخبر ا المحكمة لأول مرة، ومنها الخđمر Ϧ تية البر ة عدة أنواع منها الخ بر للخ

     يلي:  فيماكميلية، نوجزها تة البر الجديدة وكذا الخ

 رة:  ـــــــــبالخ
ا هيئة المحكمة للمرة الأولى đمر Ϧ تيصفة عامة، والبة بر ة أو الخبر لمفهوم الواسع للخʪهي 

علينا فهمها،    يستعصيقنية،  تمكن من فهم مسألة فنية أو  تها على الترى ذلك ضروري لإعانتحينما  
سندها تقني أو فني أو علمي معين فتا للفصل فيها ظرف وفر في قضية مطروحة عليهتتأو عندما 

 ها.   تها أو أهميتيعبط بة أو حس بة المطلو بر نوع الخ بس بحاء وذلك  بر ير أو عدة خبلخ

 ة المضادة:  بر الخ -1
 اء الذين أنجزبر موعة من الخĐ ير الفرد أو ابن الخϥ ة إذا رأى القاضي  بر يكون هذا النوع من الخ

ة بر قرير الختح في  تر ه الفصل في القضية سواء لعدم عدالة الحل المقتطاعتسʪا ليس  đ كلفوا  تية البر الخ
ناقضة ، ففي هذه الحالة يمكن للقاضي تلفة والمطروحة أمام الجهة القضائية متة المخبر قارير الختأو لأن  

، حيث يقوم 1ام نفسها  لمهʪ ير المكلف  بزم فيها الختة المضادة يل بر سمي الختة أخرى  بر أن يلجأ إلى خ
ها  تسمي تاء  بر ير أو عدة خبواسطة خ بير، وذلك  بالخ  ت ائج وخلاصاتوسلامة الن  ت ة صحة المعطيابراقبم
ʪ  2كين الخصوم من كل وسائل دفاعهمتم  إطارندرج في ت عني المعاكسة ، وإنما هي تلمضادة لا     . 

اريخ  بتالقضائية في قرارها الصادر  ت ابر المحكمة العليا هذا النوع من الخ ت مدتوقد اع
عذر  تة وأخرى و بر ين خ بناقض توجود  بت" إذا ث بقولها: 155373رقم  تتح 1998/ 11/ 18

ين  ت بر ة واحدة أو خبر صاد على ختة فاصلة وعدم الاقبر بخعانة تالاس بين الطرفين وجبفض النزاع 
ة  بر الخ ت مدتئناف اعتمن القرار المطعون فيه أن جهة الاس بتولما ث العدل، ت ابطل تاشيا مع متم

 

 14، ص  1992مطبعة دحلب ، الجزائر ،   المدنية،الخبرة القضائية في المواد  بغدادي، مولاي ملياني   1
 . 232، ص 2002لحسن بن شيخ آث ملوʮ مبادئ الإثبات في المنازعات الإدارية (ب. ط) دار هومة، الجزائر،  2
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يق بطت ت كون قد أساءتفإĔا  كافي،عديل  تناقضة معها دون تة الأولى المبر ها على الختالثانية ورجح
  .    1مما يعرض القرار للنقض التسبيب،والقصور في  ت ابقواعد الإث

 ة الجديدة:   بر الخ -2
الأسباب من    ببة الأولى لأي سبر ائيا الخĔرفض  تا المحكمة عندما  đمر  Ϧ  تيال  ةبر لك الختهي  
ا đة الأولى بر الخ تة جديدة إذا كان بر بخوهنا يكون للقاضي كامل الحرية في الأمر  مثلا، كالبطلان

غية بذلك أيضا  ا  و بوللخصوم أن يطل   الكافية،  ت قار إلى المعلوماتكقلة العناية والاف  ب من العيو   بعي
 :    2الية تة جديدة في الصور البر بخالأمر  قضاʮهم، ويمكنراهين جديدة للدفاع عن بكشف 

 الخصوم.نحيازه إلى خصم من ʪوها با في شكله أو مش بقرير معيتإذا كان ال -
    .لساĐقرير ʭقصا أو غير كاف في نظر المحكمة أو تإذا كان ال -

 كميلية :   تة البر الخ -3
  إليها، ة المقدمة بر رى نقصا واضحا في الختنجازها هيئة المحكمة عندما ϵمر Ϧ تيلك التهي   
طرق إلى كل النقاط الفنية المعين تأو لم ي والاستفسارات،على مجمل الأسئلة  بير لم يجبأو أن الخ

مال النقص الملحوظ ك تسʪأمر المحكمة تف والتحري،حث بوفي حقها من التس تأو أ لم  أجلها،من 
 .    3ير آخربير الذي أنجزها أو إلى خبالخ كميلية إلىتة البر سند الختة و بر قرير الختفي 

     القضائية: ة بر خصائص الخ –ʬنيا  
  تيجموعة من الخصائص والبمميز تت  تي الفنية وال ت ابة القضائية من وسائل الإثبر  الختبرعت

  ميز عن غيرها من المفاهيم المشاة لها . تتو  الخاص،حدد مفهومها تي
    

 

، ص  1998، اĐلة القضائية، العدد الثاني، 18/11/1998بتاريخ  155373قرار صادر عن المحكمة العليا ملف رقم  1
55  . 

 .   14علي ، الخبرة في الطب الشرعي ، الجزائر ، بدون سنة الطبع ، ص لبن  يحي   2
 .   15، ص  1992مطبعة دحلب ، الجزائر ،   المدنية،الخبرة القضائية في المواد  بغدادي، مولاي ملياني   3
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   القضائية:ة بر الصفة الفنية للخ  -1
ēصص تخ بطلتتمعمقة  ت قيقاتحاج إلى تتحنوير القاضي في وقائع مادية ت ة إلى بر دف الخ

زم تل تة على الأمور الفنية الخالصة فالمحكمة لا بر صر مجال الختص لذلك يقتل فني أو مخبمعين من ق
ʪعلق تة إلا فيما يبر للجوء إلى أهل الخʪ معرفة أو  بطل تت تيلك التويقصد ا  ة،تحباللمسائل الفنية

  دراية خاصة من الناحية العلمية أو الفنية 
وضيح المسائل  تير ل بخ  ب ولا يجوز للقاضي ند  ة،بر الخطلان  بعلى الإخلال ذه الخاصية    تبتر وي
صاصه وهو  تنازلا منه على اخته ، ويعد  ته ، ومن ضمن مسؤوليابلأن هذا العمل خاص  القانونية، 

ض فيه العلم تر ير في المسائل القانونية ويفبليس أهلا للفصل في هذه المسائل ، لأن القاضي هو الخ
 .    1ه ب

    للخبرة:الصفة الإجرائية  -2
ها الوصول إلى الكشف عن ت حقيق ووسيلة غايتير البداتير من بدت ة بثابم ة القضائية بر  الخبرتعت

ل بمد كثيرا من قت عت، وهذه النظرية ت ابيعد عنصرا من عناصر الإث إليه،وصل تالحقيقة ولعل ما ي
نص  تحيث    الجبائية،  ت ائي في قانون الإجراءابع الجبالطا  ت لخصوص في المسائل ذاʪالمشرع الإداري  

 .    2منه  58على ذلك م 

    القضائية:ة  بر يارية للخ تالصفة الاخ -3
ير أو عدة  بخ  ب قديرية في ندت لها السلطة التيم من طرف المحكمة التاء يبر لخʪعانة تإن الاس

من طرفها   ب ابقدير الأستم توي الدعوى، ب أصحا بة لطل بجاتلقاء نفسها، أو الاستاء من بر خ
  ت رفض إن شاءتنفسها، و بها الشخصية  تكون قناعتدون أي شرط أو ضغط من طرف أي كان، و 

 

 .  07، ص  2004المسؤولية المدنية القضائية ، دار الجامعة الجديدة للنشر ، مصر ،  مصطفى احمد عبد الجواد مجازي ،  1
في فقرا الأولى من قانون الإجراءات الجبائية على " إت اجراءات التحقيق الخاصة الوحيدة التي يجوز الأخذ    58تنص المادة  2

 لإضافي ومراجعة التحقيق والخبرة . الضرائب المباشرة والرسوم على رقم الاعمال هي التحقيق ا ا في مجال
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أن يكون الحكم الصادر    بير ، ولذلك يجبعيين ختا لبطل    وإن قدم أطراف الدعوىتىير حبخ  ب ند
 ا من طرف القاضي .   بب ير أو رفضه مس بالخ ب ندب

 ة القضائية: بر عية للخ تبالصفة ال -4
ي حال من الأحوال ϥولا يمكن    النزاع،دف إلى إظهار الحقيقة لفض    ت ابة وسيلة إثبر  الختبرعت

 تابه القاضي أو الخصوم لإثبة هو إجراء يقوم  بر الخ  بقلة عن النزاع القائم لأن طل تة مس بر ار الختباع
إلا أنه قد يلجأ إلى  شارة الإدر تجو  ين يدي المحكمةبأو نفي حالة معينة لدعوى قائمة موضوعة 

قال  تير للإنبعجلة ختصفة مس ب ب عجال ندتعجالية فيجوز لقاضي الاستة في الدعوى الاسبر الخ
 زول آʬرها .   تل أن  بحالة ق ت ا بوالمعاينة وسماع الشهود لإث

    القضائية: ة بر الخ إجراءات  : الثالثالفرع 
عليه أثناء فصله في الدعاوي أي   تعرض ة الفنية إذا بر يمكن للقاضي أن يلجأ إلى أهل الخ

عيين  تحديد إطار خاص لبتلذلك قام المشرع الجزائري  تخصص،اج إلى تتحنقاط أو مسائل فنية 
 عيينه والقواعد المنظمة لهذه المهنة.   تير وسلطة بعرف على الختال بير وفق شروط معينة، لذا وجبالخ

    الخبير:من هو  –أولا 
لديه معرفة   ت وافر ت، فمنهم من عرفه على أنه شخص   1يربللخ  ت يفار عتلقد أعطى الفقه عدة  

قدير المسائل الفنية  ته السلطة القضائية لمساعدا في  بعين  تس تخصصه في مادة معينة،  تعلمية وفنية ل
قيقا لهذا الغرض لا يكفي تحو  الحقيقة،شاف تفي اك ومساعدتهالقاضي  ت كمالا لنقص معلوماتاس

 ت لك القواعد النظرية على الحالاتيق بطتوافر له القدرة على تتأن  بل يجبير بالنظرية للخالمعرفة 
    2العلمية ت ابر لخʪحقق ذلك إلا تالواقعية ولا ي

 

مجدي لقرجة رئيس محكمة الاستئناف " كل كل شخص له دراية خاصة بمسألة من المسائل    ، جاء في تعريف له عن المستشار: 1
 ، فليلجأ إلى الخبرة كلما قاكت في الدعوى مسألة يتطلب حلها معلومات خاصة ..... " 

 . 104، ص  1964الخبرة في المسائل الجنائية ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، القاهرة،  عثمان أمال عبد الرحيم ،: 2
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سالة من المسائل يلجأ إليه القاضي  بموالذي له دراية خاصة    المختص،ير ذلك الشخص  بوالخ
طاعة  تسʪولم يكن  الدعوى،عليها الفصل في  وقفتأثناء سير الدعوى مسألة فنية ي ت كلما ʬر 

وافر لديه مثل فحص جثة  تصاصا فنيا لا يتدعي منه اخ تلأن ذلك يس  برأيه، ث فيها بالقاضي ال
شخص معين قد  بنس  ت ابأو إث أهليته،أكد من تمعين لل  أو شخص الوفاة،  ببقدير ستيل لتالق

 .    1هبشك في نس 

         خبير:شح لمهنة تر شروط ال –ʬنيا 
وافر لديه  تت  تىير حبفمنه ما هو ضروري لكل خ  الخبراء،يار  تلف في الش روط العامة لاختاخ

عض  بإلا أن    الخاصة،عض الشروط  ببصف  توي  ذلك،ومنها ما دون    الخبرة،  إنجازاشرة في  ب صلاحية م
ة  بوجد صعو ت، لكن   2ل الثقةار من هو أهتيار الفقهاء إلى القاضي فهو يختحرية اخ  االفقهاء ارجعو 

كمن في معرفة ذوي الكفاءة، خاصة  تة  بكما أن الصعو   لذلك،سع  تتفي ذلك لأن وظيفة القاضي لا  
شح  تر يد أن المشرع وضع شروطا معينة من أجل الب عض مع غيرهم ،  بلدى ال  ت ساوى القدراتتعندما  
 ير.   بلمهنة خ

حددها القرار الوزاري الصادر في  معينة،فيه شروط  ت وفر تير إلا إذا بمد الختإذ لا يع
والذي أدخل   ، 310/ 95نفيذي رقم  تقي العمل ا إلى غاية صدور المرسوم البو  ،1966/ 06/ 08

   كخبير.ماده الشخص المعنوي  تعʪجديدة   ت عديلات

   الطبيعي:  الشخص -
 :    3فيه الشروط ت وفر تاء القضائيين إذا بر يعي في قائمة الخبيجوز أن يسجل أي شخص ط

 الدولية.   الاتفاقيات ه جزائرية مع مراعاة تكون جنسيتأن  - 1

 

 . 48مرجع سابق، ص  حتمل، أيمن محمد علي محمود  :1
 .  49مرجع نفسه، ص   حتمل،أيمن محمد علي محمود  :  2
 1995 -10  -10الموافق ل هجري  1416الأول سنة  جمادى  15في  المؤرخ 310-95رقم ،التنفيذي  مالمرسو  :  3

 .  1995-10-15بتاريخ  6الجريدة الرسمية رقم   وكيفياته، قائمة الخبراء   المتعلق بشروط التسجيل في
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 الخبرة القضائية و صورها في اĐال الجنائي                               الفصل الأول:   

 بالذي يطل  الاختصاص هيل مهني معين في Ϧكون له شهادة جامعية أو تأن  - 2
 سجيل فيه. تال

 العامة أو الشرف.   ب لآداʪه وقائع مخلة  بكاتار   بس بائية  جنة  بعرض لعقو تأن لا يكون قد   - 3
 سوية القضائية . تعرض للإفلاس أو ال تكون قد  تأن لا  - 4
ة المحامين باسمه من نقا  بطا عموميا وقع خلعه أو عزله أو محاميا شطبأن لا يكون ضا - 5

العامة  ب لآداʪه وقائع مخلة بكات ار  ببس ب بي ديϦضى إجراء تقبمأو موظفا عزل اسمه 
 والشرف .  

   مهنته.قرار قضائي من ممارسة بأن لا يكون قد منع   - 6
هيل Ϧله أن يحصل على  تأن يكون قد مارس المهنة أو هذا النشاط في ظروف سمح - 7

 .   ت سنوا 07قل عن تمدة لا  لمكا
 عدها هذه السلطةتصاصه أو يسجل في قائمة تمد السلطة الوصية على اختعتأن  - 8

   المعنوي:الشخص -
  :   تياء القضائيين ما ϩبر قائمة الخ شح في تر ط في الشخص المعنوي الذي يتر يش 

  5و  4و 3 ت ماعيين الشروط المنصوص عليها قانوʭ في الفقراتوفر في المسيريين الاجتتأن  -
 .    310/ 95نفيذي رقم تعة من المرسوم البمن المادة الرا

 بساتلاك ت سنوا 05ه عن تقل مدتأن يكون الشخص المعنوي قد مارس نشاطا لا  -
Ϧفيه.سجيل تال بخصص الذي يطل تهيل كافي في ال  

س ل صاص اĐتصصه في دائرة اختخماشى مع تتقنية تأن يكون له مقر رئيسي أو مؤسسة  -
  القضائي.
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 الخبرة القضائية و صورها في اĐال الجنائي                               الفصل الأول:   

            القضائي:ير بعيين الختسلطة  ʬلثا:
،    1الخصوم بناء على طل بأو  نفسها،لقاء تير من بالخ ب لجأ إلى ندتيجوز للمحكمة أن 

  الخاصة، ه  ته وثقافتعرفبمحيل على القاضي أن يعطي حكمه  تيس   تكون، لأنهعض الأحيان  بولكن في  
 بب مر مس ϥثنائية و تصفة اس بمدين أو  تاء المقيدين في جدول المعبر ير أو الخبار هذا الختويمكن أن يخ

 اء غير مقيدين في الجدول يؤدون اليمين أثناء سير الدعوى فقط.   بر عيين ختم تي

 ير قضائي :   بعيين خت  بطل -1
عيين  تعليها الدعوى ويكون    تة قضائية في أي مرحلة كانبر جراء خϵمر  Ϧيجوز للمحكمة أن  

أن  بويج نفسه،لقاء تمر من القاضي من ϥ الخصوم أو  بناء على طل بير من طرف المحكمة بالخ
    التالية: ير العناصر والشروط بالخ ب ند بوي طل تيح

   وصريحا.ير المقدم للمحكمة واضحا بعيين الخت بأن يكو طل  -
  تي قنية التة القضائية وجميع النقاط البر دعو إلى إجراء الخت  تيال  ب ابالأس  بأن يذكر في الطل  -

 .  2ة ومدى جدواها في حسم النزاع بر شملها الخت أن بيج
 المحكمة. نوير تجدʮ الغرض منه  بأن يكون الطل  -
قلة تصفة مس بالخصوم سواء في دعوى جارية أمام القضاء أو    أحدير  بالخ  ب ند  بويقدم طل  -

   النزاع. المطروح عليهاحالة معينة وذلك أمام المحكمة  ت ابلإث
ه يقوم ت جعل تيال  ب ابأن يذكر الأس  بيج  واحد،ير  بأكثر من ح  ب ندبالقاضي    ϩمرعندما   -

المدنية والإدارية في   ت قانون الإجراءا بوفي هذه الحالة أوج التعدد،عيينهم والغرض من بت
قرير واحد،  بتم ēبر يان خبة سوية ثم بر الخ وإجراء عمالهمϥاء بر منه على قيام الخ 49المادة 

 

قانون الاجراءات الجنائية في ضوء الممارسة القضائية ، الديوان الوطني ل ا ع ، الطبعة الثانية ، الجزائر ،   أحسن بوسقيعة ،:  1
 ، ص  2004

 .   50اني بغدادي ، مرجع سابق ، ص يمولاي مل:  2
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 الخبرة القضائية و صورها في اĐال الجنائي                               الفصل الأول:   

أن يكون كل   بويج المسبب،رأيه بعلى كل منهم أن يدلي  بآراءهم وج تلفتوإذا اخ
 .1قراراالمحكمة العليا في إحدى  هتأكدوهذا ما  الواحدة،ة بر قرير الختذلك في 

 ير :    بعيين خ تالخصوم في  بة المحكمة لطل بجاتاس -2
  ت ير، لكن هناك حالا بعيين ختالخصوم في  بلطل  ةبجاتللاس الأصل هو أن المحكمة ملزمة 

عيين ت  ب وهذا إذا ما نص القانون صراحة على وجو   الخبرة،غني عن  تس تيمكن فيها للمحكمة أن    لا
     مثل:ير بخ
 "   2بالنس  ت اب" يجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمية لإث بالنس  ت اب حالة إث -
    3)  16-04من قانون  19المادة  (  مخدرات ناول تحالة السياقة في حالة سكر أو  -

عانة فيها  تالمذكورة ، فلا يصح الإس  ت المشاة للحالا  ت أمام القضاء إحدى النزاعا  تكانفإذا  
 ة .   بر هل الخϥإلا 

 ير:   ب  لا يمكن الفصل فيها دون ختيالقضاʮ ال –عا برا
لكن القانون لم ينص على إلزام المحكمة    فيها،طرح للفصل  ت   تيعض القضاʮ البوجد  ت

ʪعانة  تير صراحة ويفهم ضمنها الاسبالخ  ب ند  بلطل   ةبجاتلاسϥ4بة فيها واجبر هل الخ    ،
لاف على وجود أو عدم وجود توحالة الاخ الجنون، منها حالة عقم الزوجة أو الزوج وحالة 

غير أن المحكمة العليا   الزواج،شرطا واردا في عقد  تإذا كان الدخول،كارة ليلة بغشاء ال

 

  ، 1992سنة  الرابع،العدد  قضائية،مجلة  ،1988ديسمبر   28بتاريخ  48764ا ملف رقم يقرار صادر عن المحكمة العل: 1
 .  112ص 

 . 20، ص  2005ل سنة    15بتعلق بقانون الأسرة، الجريدة الرسمية رقم    2005ر  يفبرا  27المؤرخ في    05-02الأمر رقم  :  2
المؤرخ   14-01المعدل والمتمم لقانون  2004نوفمبر   10الموافق ل  1425رمضان  27المؤرخ في  16-04قانون رقم : 3

 وأمنها. المتعلق بتنظيم حركة المرور وسلامتها   ،2001أوت  19في 
تم على  يحفرض و ي ها صراحة على وجوب إجراء خبرة قضائية لكن الواقع العملي ينص القانون فيهناك حالات كثيرة لم  : 4

 والاختصاص. المحكمة الاستعانة ϥهل الخبرة 
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 الخبرة القضائية و صورها في اĐال الجنائي                               الفصل الأول:   

ة في المسائل  بر إجراء الخ ب على وجو  24/06/2003اريخ بتفي قرار لها صدر  ت أكد
 .    1الفنية

 ير:   بعيين ختضمن تالحكم الم –خامسا 
    والعنوان.خصص توال بواللق لاسمʪديدا كافيا تحاء بر عيين الخت ت ياʭبضمن تتأن  بيج -
اج إلى شرح تتح  تيقنية التة والنقاط البر ري فيها الختج  تيوضيح المهمة الت ديد و تحعلى المحكمة    بيج -

    ير.بالخسهيلا لعمل تكل دقة ووضوح بوذلك 
    فيها.قريره تقديم تير بعلى الخ بوجت يس تيديد المهلة التحعلى المحكمة  بيج -
ميع  بجاء المعنيين  بر قيام الخ  ب يذكر في منطوق الحكم وجو   أن  بيجاء أكثر من واحد،  بر إذا كان الخ -

على   بلاف في آراءهم وجتوفي حالة الاخ  معا،قريرا واحدا  ت  ايقدمو وأن    سوʮ، ة  بر الخ  ت إجراءا
 ا إʮه .  ببرايه مس بير الإدلاء بخ كل

   دفعها.بعيين الخصم المكلف تأو دفعه و  هئداأ بلغ الواجبديد المتح -
 تيلجدول اليمين القانونية أمام السلطة الʪير غير المقيد بضمين منطوق الحكم على حلف الخت -

  الخصوم.فاق تʪيحددها الحكم ما لم يعف من اليمين 
ضمن توقيع الحكم المتم  توي  ،بياتكة في شكل  بر جراء خϵأن يصدر الحكم القاضي    بوهذا ويج

من   اĐلس القضائيلقرار الصادر عن  ʪعلق الأمر  توإذا    ط،بالضوكذا أمين    القاضي، ل  بة من قبر الخ
    المقرر.شار تطرف رئيس الجلسة وكذا المس 

     للخبرة:ئناف الحكم القاضي تاس –سادسا 
ه نقص أو  بإذا شا  اĐلس القضائية أمام  بر جراء الخϵئناف الحكم القاضي  تيجوز للخصوم اس

ط  تر ويش  المحكمة،ط في الطاعن أن يكون طرفا في النزاع أثناء قيامه أمام تر ويش  ،ب العيو من  بعي

 

 .  53، ص   1986" عدد خاص " اĐلة القضائية   28312تحت رقم  1983- 05-11خ يقرار صادر بتار  :1
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 الخبرة القضائية و صورها في اĐال الجنائي                               الفصل الأول:   

شهر واحد إذا كان صادرا عن ب ئنافتالاسدد مهلة تحو  للاستئناف،لا بفي الحكم أن يكون قا
  .  1يا بريخ انقضاء مهلة المعارضة إذا كان الحكم غياʫمن  داءبتا سري هذه المهلة تو  قاضي الموضوع

    الخبرة:القواعد المنظمة لأداء مهام  –عا بسا
  ير ب داية عمل الخبه و ت ير لممارسة مهمبمثل في دعوة الختت

   مهمته:اشرة بير لمبدعوة الخ -1
عارف لدى المحاكم تما هو م  بدعى لأداء مهامه حس ته ويس تهمبمير  بم إعلان الختفي الجزائر ي

لغ الذي  بيداع المϵعجيل ، ويقوم تيهمه الة ، أو من بر إجراء الخ ب، من طرف الخصم الذي طل 
ير بجرد إعلام الخبمصة ، و تط المحكمة المخبة لدى أمانة ض بر ة للختيحدده القاضي كمصاريف مؤق

ʪ ئق المرافقة ، وذلك في المحكمة ال اطلاعهلمهمة المسندة إليه، مع إمكانيةʬتي على الملف والو  
ادرة هذا ببمولا ضمنيا ، وذلك به قت همبمير بول الخبا قبة ، ويكون غال بر لخʪ الحكم القاضي  ت أصدر 

على الوʬئق أو زʮرة العين   للاطلاعصة تقال إلى المحكمة المختلأطراف أو الانʪ صالتلاʪالأخير ،
 ة .   بر محل الخ
دء  بريخ لʫديد  تحعليه    بوج  الدعوى،والأوراق في    ت نداتير واطلاعه على المس بعيين الختعد  ب

دعاء أن  تير في هذا الاسبعلى الخ  بدعاء الخصوم يجتعد اسبو   القانونية، جاوز المهلة  تعمله كي لا ي
ماع م أو  تول اجϥ أو  الخبرة،جراء أعمال ϵ سيقوم فيها تيال ت لأʮم والساعاʪيخطر الخصوم جميعا 

ʪئق  توعليه أن يجدد في الاس الموضوع،وهر بج ف فيه تر للقاء الذي يعʬمة عمله ، وكذا الوʭدعاء رز

   2ماع . تإحضارها معهم يوم الاج بوجت يتيال ت نداتوالمس 

 بوجتقولها : " من المقرر قانوʭ أنه يس ب 03/01/1993اريخ بتجاء في قرارها الصادر 
 ة " .   بر م فيها إجراء أعمال الخت يتيال ت لأʮم والساعاʪوم ير أن يخطر الخصبعلى الخ

 

 .   86مولاي ملياني بغدادي، المرجع السابق، ص :  1
  للحضور تجدر الاشارة إلى أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على بطلان عمل الخبير جزاء على عدم دعوته للخصوم : 2

 عمليات الخبرة ... 
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 الخبرة القضائية و صورها في اĐال الجنائي                               الفصل الأول:   

قديم تعدم الإخطار المذكور في منع الأطراف من  ببس تقر عليه في القضاء أنه إذا تمن المس 
حيث جاء في قرار   الخبرة،  ت طلان إجراءاب ما إلى ت فإن ذلك يؤدي ح م، ēوطلبا مēملاحظا

    العليا.للمحكمة 
ا فيها وزارة الدفاع الوطني " الطاعنة  بمضور كل الأطراف بح تتمة بر الخ ت " ... أن إجراءا 

طريقة قانونية  ب تتمة بر طين ولم يقدما أي ملاحظة فإن ذلك يعني أن أعمال الخبضابثيلها تم تم تيال

 1ييد القرار المطعون فيه."   Ϧعين توي

 ير :   بداية عمل الخب -2
في   به لغ الأمانة المحكوم بم إيداع تمعيينه و بتنسخة من الحكم القاضي بير بالخ إشعار تمإذا 

مدين لدى المحاكم  ت اء المعبر وحلف اليمين في حالة ما إذا كان غير مقيد في قائمة الخ المحكمة، أمانة 
 حددها الحكم تية في حدود النقاط الب يراها مناستيال ت عا الخطواتبدأ عمله مبعليه أن ي بوج
    بتعيينه.اضي الق

  للخبير:سليم الوʬئق ت -أ
عد  بدئها بريخا ل ʫل المهمة ويحدد بعيينه وأن يقتير نسخة من حكم بسلم للختلا يكفي أن 

ند يرى تلدعوى، وكل مس ʪ لها علاقة  تيسليمه كل الوʬئق التل على الأطراف  ب  ʪلخصوم،صال  تالا
ة لعملية  با مناسه يرو تيال بوالمطال ʪلملاحظات خطيا  ايتقدمو كما لهم أن   لمصلحته،أنه ذا فائدة 

    الخبرة.
ناء على أمر بة الأطراف في ذلك أو ب ه أو رغبنادا إلى طل تير اسبسليم الوʬئق للختويكون 

ه  ته في أداء مهمتليس لها إلا لهدف مساعد  ت والملفا  ت نداتلام المس ت سʪير وصلا  بالمحكمة ويمضي الخ
    مصادرها.لها من بقتيس  تيال ت لمعلوماʪوذلك 

 

 

،   94سنة  الأول ،لة القضائية العدد Đا ،1993 -01-03بتاريخ  92010قرار صادر عن المحكمة العليا ملف رقم : 1
 .  184ص 
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 الخبرة القضائية و صورها في اĐال الجنائي                               الفصل الأول:   

   للمهمة:أدائه   ت ير وقبالخ تابواج -ب
صاصه أدرى  تكم اخبحير بفالخ مهامه،طريقة معينة لأداء بير بطيع القاضي الزام الختلا يس 

ʪ ير مجموعة  بإلا أنه على الخ الخبرة، ل القصيرة للوصول إلى الهدف المرجو من بلطرق المثلى والس
    الخبرة.زام ا أثناء سير تعليه الال بوالقضاء يجادئ أقرها الفقه بم

 داله :   تبنحيه واستير و برد الخ -ـ ج
ه  ت ير الذي عينبلمشروع لأطراف الخصومة للوقوف في وجه الخا ا ير هو إجراء خولهبإن رد الخ

  الخصوم، ة لـأحد ʪ يزا أو محا تحغيره إذا كان يخشى منه بديله  تبه أو  تلقاء نفسها و إزاحتالمحكمة من 
ويعود للمحكمة    الخصوم،ة لأحد  ʪ يزا أو محاتحإذا كان يخشى منه    ب ابقدير الأستو يعود للمحكمة  

ندا  تإذا لم يكن مس  1الرد  برها وللمحكمة رفض طل بر مؤسسة ولها ما ي ت إذا كان ب ابقديرا لأست
        خطير.وجيه أو  ببعلى أي س

يعيين برد الأشخاص الط بأو طل  بذاته،و  رده ه بجاز طل  معنوʮ،ير شخصا بوإذا كان الخ
اء في أجل ثمانية أʮم من  بر الخ  ط أن يقع رد تر ويش   الخبرة،الذين عينهم القاضي لإنجاز المهمة موضوع  

 :  2الية تالشروط ال بط في طل تر عيين، كما أنه يش تليغ قرار التب
ير ولا يجوز لغير بالخ  ت عينتيالرد خصما في النزاع المطروح أمام المحكمة ال  بأن يكون طال  بيج  -

    الخبير.الخصوم رد 
الخصوم  اتفقير قد بلقاء نفسها فإن كان الخته المحكمة من بتير المراد رده قد ندبأن يكون الخ -

     ندبه.عد بالرد قد حدث  ببه فلا يجوز لأحدهم رده إلا إذا كان س بعلى ند
 الرد خلال   بلقاء نفسها طل ته المحكمة من  بتير الذي ندبفي رد الخ  بيقدم الخصم الذي يرغ  أن  -

     الخبرة. عيينه لإنجاز بتنطوق الحكم القاضي بمأي  ب ليغه ذا الندتبريخ ʫأʮم من  08
     محاميه.أو وكيله القانوني أو  ،الخبيرفي رد  بالرد من الخصم الراغ بأن يوقع طل  -
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 الخبرة القضائية و صورها في اĐال الجنائي                               الفصل الأول:   

ير مع إرفاقها برد الخ بالخصم إلى طل  ت دفعتيال والمبررات  ب ابالرد الأس بضمن طل تأن ي -
 ؤيدها.   ت تيال والوʬئق ʪلأدلة
ير إذا كان  بو عنوان الخ بصة اسم ولقت قدم للمحكمة المخت تيأن يذكر في العريضة ال بويج
لرد أو على الأشخاص  ʪيعيا ، أما إذا كان شخصا معنوʮ فيذكر في العريضة القسم المعني  بشخصا ط
م Ĕالخصوم وعنوا ب الرد ، وكذا أسماء وألقا به والذين يعينهم  ويذكر أسمائهم في طل بالقائمين 

لأن  ير محل الرد والخصوم الآخرين ،  بالرد كلا من الخ  بص الذي يقدم إليه طل تويسمع القاضي المخ
جدي آخر ، وعلى هذا الأساس  ببة ، أو إلى أي س ب ة قريبقرا ببس بد وأن يرد فيه بالرد لا بطل 

الواردة في عريضة الرد المقدمة للقاضي  ب ابة على الأسبير والخصم الآخر الإجابيكون من حق الخ
  ب ه وجت نفيذ مهمت  عد فيبدأ  بير لا يزال لم يبد أن نشير إلى أنه إذا كان الخبللفصل فيها ، كما أنه لا

نفيذها لحين الفصل توقف عن تعليه ال بذأ في إنجازها وجبدء فيها ، أما إذا كان قد بعليه عذم ال
 .    1الرد بفي طل 

    الخبير: رد  بابأس -د
غير أن المشرع  جدي، ببة أو أي سبوفر عنصر القراتير إذا بيمكن لأطراف الخصومة رد الخ

 الأساس، صفة عامة وعلى هذا بل ذكرهم بيل الحصر ن بعلى س ب ابالجزائري لم يذكر هذه الأس
 :     2الية تال ت ير في إحدى الحالابفإنه يجوز رد الخ

   النزاع.ه مصلحة شخصية في ت له أو لزوج تإذا كان -
   الخصوم.حد ين أبه و تير أو زوجبين الخبأو مصاهرة  بة أو نس بثمة قرا تإذا كان -
   عليهم.ه أو للأشخاص الذين يكون وصيا أو قيما تير مصلحة في النزاع أو لزوجبإذا كان للخ -
  الخصوم.عية مع أحد تبير علاقة بللخ تإذا كان -
 ة في نفس القضية أو أعطى رأيه فيها.  بر جراء خϵق له وأن قام بير قد سبإذا كان الخ -
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 الخبرة القضائية و صورها في اĐال الجنائي                               الفصل الأول:   

 ب ابغير الأس ببير لأي سبقة أو أكثر يجوز رد الخبالسا ت حالة من الحالا ت وافر تفإذا 
دون  بلمهمة الموكلة إليه ʪيمكنه أي يقوم  ير لابج منه أن الختنتيس  ببإذا كان س آنفا،المشارة إليها 

نفسها لقاء  ته المحكمة من  تير الذي عينبفي رد الخ  بجاز للخصم الذي يرغ  تحيز،ة أو  ʪميل أو محا
  الرد     بأن يقدم طل 

    المهمة:اشرة بنحي عن متير في ال بحق الخ -هـ 
  : على أنه 1995/ 10/ 10المؤرخ في  310 - 95نفيذي تمن المرسوم ال 11المادة  تنص

 ت ين مع مراعاة الحالاتيتين الآتا للطعن في الحالببا مس بير القضائي أن يقدم طل بعين على الخت"ي
 نوʭ.   الأخرى المنصوص عليها قا

يرا به ختصفبضر تا أن Ĕقيد حرية عمله أو من شأته في ظروف تطيع أداء مهمتحين لا يس  -
   قضائيا.

 "    آخر.ق له أن أطلع على القضية في نطاق بإذا س -

 ير :  بالخ بعاتقدير أتكيفية   -3
ياʭ  بضمن  تت ه  بعاتذكرة فيها أبمقريره إلى المحكمة مرفقا إʮه  ته يقدم  ت ير من مهمبهاء الختعد انب

 قام تيال ت قالات قضاها في إنجاز عمله وأيضا عدد الانتيال ت يشمل على عدد أʮم العمل والساعا
đ الخبرة.ا إلى محل النزاع أو محل    

صفة إجمالية  ب   أتعابهلغ الذي قدره في مذكرة  بير المبسلم الختدأ عام للمحكمة أن  بولا يمكن كم
ا وما đ قام تيال ت هودا Đا الاعتبارعين بلغ وأخذ بمراجعة الم بوجتوي بعاتلك الأتفصيل لتدون 

ه بعاتق من أبلغ مس ببمير بالخ ت ق لها وأن أمر ب ستيعلى المحكمة ال بكما يج  المهمة،يعة بضيه طتقت
قدير تة له في ذمة الخصوم وذلك في نفس الحكم إذا أمكن يقتبالمالغ بلمʪكم تحراعي ذلك و تأن 
 ا.   đاقية في ذمة من الحكم عليه به ال ب عاتيفاء أتنفيذ الحكم واس ت ير عند الحاجة بسنى للختلي ب عاتالأ
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 الجلسة،  تبعرفة كابمنفيذية تلصيغة الʪقديرها بتحيث يؤشر على نسخة من الأمر الصادر 
ناء على بالدعوى وذلك    ت نداتس بمأمر من القاضي ويرفق    بوجبمعندئذ يكون  ديدها فتحعذر  توإذا  

    ومصاريفه.ه بعاتقدير أبتير بالخ بطل 
ولى دفعها الخصم تثم ي   الأول،  ير فيبالخ  بير كقاعدة عامة الطرف الذي طل بالخ  ب عاتϥويلزم  
 .    1الدعوى ت صروفابمغ رامه بالمحكمة  توكذلك على الخصم الذي قض الدعوى،الذي خسر 

   القضائية: ة بر الخ الثاني: تقرير بالمطل
لذلك فالمحكمة لها أن   الأخرى، ت اب مثلها مثل جميع وسائل الإث ت اب ة وسيلة إثبر عد الخت

ه ويجوز للمحكمة  ت بر إليه خ توصل تائجها وعرض ما تير الحضور إلى المحكمة لسد نبمن الخ بطل ت
  مناسبة، راها تقني أو العلمي تدخل ضمن النطاق الفني أو الت أو أسئلة ت فساراتطرح أي استأن 

    ا. đنع  تقتعدها إذا لم تبس تعمل ا أو تولها أن 

   وإيداعه:ة القضائية بر قرير الخت الأول: إنجازالفرع 
خلاص  ته من أعمال واسب اقامو مل على ما تة يش بر هاء مهام الختعد انبة بر قرير الختيحرر 

 عهد إليه تياشرة هذه الأعمال الببمقيامهم شخصيا بير أن يشهد بوعلى الخ إليها،وصل تائج الم تالن
ضمن تي   مفصلا،قرير  تأن يكون هذا ال  بفيج  ج، ق ا    153قا للمادة  بقريره ط تالقيام ا ويوقع على  

  ت الإجراءالف  تمكن القاضي والخصوم مراجعة مخت  يتى نفيذ عمله حبتالخاصة    ت ياʭبكافة المسائل وال
  .   2قريرتائج ومناقشة ما ورد في التوالن
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 الخبرة القضائية و صورها في اĐال الجنائي                               الفصل الأول:   

    الخبرة: قرير ت ضمنة ل تالعناصر الم أولا:
وصل  تة المبر يجة الختالأطراف لاطلاعهم على ن  دعاءتس ʪة  بر الخ  إيداععد  بحقيق  تيقوم قاضي ال

  جراء ϵعلق  تم فيما ي ēكما يمنحهم أجلا لإيداع ملاحظا  بشأĔالقى أقوالهم  توي  الخبير، إليها من طرف  
أسئلة   وجيهتة العامة أو الخصوم بة مضادة كما يجوز لرئيس المحكمة أو النيابر كميلية أو ختة بر خ

     يلي:ة ما بر قرير الختضمن توي ا،đ دخل ضمن المهمة المنوط ت يربللخ

    الديباجة: -أ 
  وصحتها، عة تبالم ت أكد من سلامة الإجراءاتوال برة،الخعرف على الملف محل تكمن في التو 

 القضية،ة ورقم الملف أو بر الخ ب اريخ ندتك  للخبرة،ة بدتمله من الجهة القضائية المنتش توذلك لما 
   للخبرة.المهمة المسندة  وعناوينهم، ب أسماء وألقا

   الوقائع: -ب
في  تفإذا كان المطلوبة،ة بر حالة الخ بحس  ت يانه من حالاتبيان كل ما يمكن تبكمن في تو 
ة بر إلى إجراء الخ  ت دعتيال  ب ابلأسʪذكير  توال  المصاب،يان حالة  تب  بالشرعي مثلا يج  بمجال الط
ولم   ت ة إن وجدبوالآʬر الناجمة عن الإصا  علاجها،ومدة  وتطورها، لمضرور ʪ اللاحقة  ت ʪوالإصا
  تختفي.

   .ير با الخđ قام  تيال الإجراءات -ج
ير بير كعلاج للمريض فمثلا يقوم الخب ا الخđ قام تيياطية التالعملية والاح ت ااءوهي الإجر 

ʪناول الأدوية، ومدة العجز تللمريض، وكذا    ت أجريتيالجراحية والعلاجية ال  ت ميع العمليابجذكير  تل
ك تر ديدا دقيقا، ولا يتحوالجروح  الإصاʪت ير جميع بد أن يحدد الخبولا الشفاء،ريخ ʫو  العمل،عن 

ير الإشارة دائما إلى  بعلى الخ بمجالا للشك لأن الشك قد يفسر في غير صالح الضحية، كما يج
 يمكن القضاء من مساءلة الجاني لكونه فعلا تىه الجاني حʫة والفعل الذي أب ين الإصابية  ببوافر الس ت

    الإصابة.في  ببس تهو الم
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   العمل:ن وقف عتمدة العجز أو ال تحديد  -د
 العجز،ة بديد نس تحريخ الشفاء، ʫة إلى مدة العجز عن العمل و بر قرير الختم الإشارة في تي

ه  توما فا  والمهنية،والعائلية    الاجتماعية،ه  تلنظر إلى حالʪة  بر قرير الختعويض المضرور عن ضوء  تم  توي
   ضرر.وما لحقه من  بمن كس

  الخلاصة: -ه
دقيقة   الإجابةكون تد أن بولا القضاة،ة عن الأسئلة المطروحة من طرف بم فيها الإجاتي

رج عن تخ  تية أو الأمور البر وعليه عدم الخوض في الأمور الخارجة عن الخ  ومجدية، صرة  توواضحة ومخ
والهدف من  الشخصي،ناعهم تاق بحس  الخبرة، صرف القضاة على ضوء ته فيت صاصه ومهمتاخ
كافة مسائلها وظروفها ويطلع على جميع  ب  التفصيلات،هو أن يقف القاضي على جميع    ت فصيلاتال

 .   1يربير في عملية إعداد الخبخدمها الخت استيهذه الوسائل ال

    الخبرة: قرير تإيداع  ʬنيا:
  القاضي، لوغ الأجل الذي حدده له  بعند    مهمته، ائج  تن بير  بقرير يعده الخبتة  بر هي عملية الختنت

ير للمحكمة فقد يكون  بقرير الذي يقدمه الخترير التحم ا ت يتييوضح القانون الشكل والكيفية الولم 
  ت قاليد المهنية قد أرسل تن العرف القضائي والأ، غير   2يعة المأمورية بدده طتحوفقا لما    كتابيا، شفوʮ أو  

 المقدم بياتقريره الكتريره لتحو  كتابتهعند  امها تر ير ذكرها واحبعلى الخ ب يجتيعض القواعد الهامة الب
    ذكره.ق بللمحكمة كما س

لدى   وإيداعه بياتقريره الكتعداد ϵير ب حيث يقوم الخ كتابيا، ة يكون  بر قرير الختفالأصل أن 
    منها:نذكر  ت عض الحالابقرير شفوʮ في تصة، ولكن يمكن أن يكون التط المحكمة المخبة ض باتك

   رير  تحم  تقريره شفهيا ويتير  بة فيمكن أن يقدم الخبر حاضرا أثناء إجراء الخإذا كان القاضي
   الضبط.ة باتقرير ويودع لدى كتمحضر ذا ال
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 الخبرة القضائية و صورها في اĐال الجنائي                               الفصل الأول:   

  قرير شفاهي أثناء الجلسة  تير أن يقدم  بالقاضي من الخ  بإذا طلʪالمهمة. يعة  بلنظر إلى ط   
  تي فإن عليه رفعه إلى المحكمة ال   قانوʭ،لصفة والشكل المحددان  ʪقريره  تحرير  بتير  بعد قيام الخب
المسلمة له من   ت ندا تميع الوʬئق والمس بجوذلك عن طريق إيداعه مع محاضر أعماله مرفقا  عينته،

ائج  توصل إليه من نتوضيح ما تساعد على ت تيلك الوʬئق التأو  الخصوم،ل المحكمة أو بق
 ص من نفس المحكمة.   تط المخبمحضر إيداع يسلم له من رئيس أمناء الضل  بوذلك مقا  وخلاصات،

    . الخبرة قرير ت الثاني: مناقشة الفرع 
ة  باتقرير مؤرخا وموقعا منه إلى كت قديم  تعليه    بوج  ا، đير المهمة المكلف  ب أنجز الختىم

ير ، فلا بهمة الخلم أيةة بثابمة لدى المحكمة يعد بر قرير الختووضع  عينته،  تيط المحكمة البالض
  تذلك ، غير أنه يجوز وقبمر المحكمة  Ϧ كميلي أو إضافي ، ما لم  ت قرير آخر  تقديم أي  تيمكن  

عض الأخطاء  بصحيح بتها، أن يقوم تلمحكمة وأخذ موافقʪ الاتصالعد ب، وذلك  الاقتضاء
من حيث الجوهر قرير تؤثر في الت لا تي، وال الإغفالعض بقرير أو تفي ال ت وقعتيالمادية ال

 .    1قريرت عد وضع البير بقاها الختاس ت وإرفاق وʬئق أو معلوما
 ه على أصول الأحكام بفظ  تأن يح  بع السرية إذ يجبة له طابر قرير الختنويه إلى أن  تال  بكما يج

    محاميهم.ولا يجوز أن يطلع عليه إلا الخصوم أو  المحاكم،لدى 
 ب والحكمة من وجو  الخبرة،قرير تعلى  ʪلاطلاعسمح للخصوم تعلى المحكمة أن  بويج

عليه  ملاحظات ه وإعداد تعليه ومراجع الاطلاعكينهم من تمقرير، هي تيداع الϵإخطار الخصوم 
للدفاع عن مصالحهم وذلك  اĐال فسح لهم واسع تفهو حق من حقوق الدفاع، فعلى المحكمة أن 

وإلا كان    الخبرة،نجاز  ϵير أثناء القيام  بأمام الخ  ملاحظاēمو داء آرائهم  بفرص لإ  لهم من  تيحتمهما أ
 ا.  بحكم المحكمة معي
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 الخبرة القضائية و صورها في اĐال الجنائي                               الفصل الأول:   

  رأى ه أمام المحكمة فإذا تير لمناقش بدعاء الختاس بكما يجوز لأطراف الخصومة طل 
يفاء تير لاسبالمأمورية للخقريره غير وافية فله أن يعيد  تير  بنى عليها الخب  تيالقاضي أن العناصر ال

    غموض.قريره نقص أو ت ب ما شا
كينه من الوصول إلى القضاء العادل تمنوير القاضي و تير هو وثيقة دف إلى  بقرير الختإن  
إلا أن المشرع الجزائري لم يوضح الشكل أو  وواضحا،ريره دقيقا تحأن يكون  بوعليه فيج
هاء من المهمة المعين تالان ير للمحكمة عندبدمه الخقرير الذي يقت رير التحم ا ت يتيالكيفية ال
وفي   معا،قرير واحد تقديمهم لت ب فقد نص على وجو  الخبراء،عدد تإلا أنه في حالة  لأجلها،

    التسبيب.قرير مع تال ت يام لآرائهم في ذابم ت أن ي  بيج اختلافهمحالة 
قاليد  تالعرف القضائي والة فقد أوجد بر قرير الخترير تحين كيفية بنص ي ب وأمام غيا

ة وعلى هذا  بر قرير الختريره لتحامها عند تر ير احبعلى الخ ب يجتيعض القواعد الهامة البالمهنية 
صفة أساسية  ب مل على قسم أول يمثل جزء وصفي يهدف تة يش بر قرير الختفإن  الأساس

ذلك مراعيا ها و تة وشرعيبر الخ ت أكد من سلامة إجراءاتلʪوجوهرية إلى السماح للمحكمة 
    التالية: ت ياʭبلل 
 لضبط،ه تبه وعنوان مكبإسمه ولقʪ واسماء وكلاء ممثلي   الأطراف،وعناوين  ب وأسماء وألقا

عيينه حرفيا مع الإشارة إلى  بتديد منطوق الحكم القاضي تحالأطراف ومحاميهم وعناوينهم، 
ʫ القضية.ريخ   
 كما يعرض    تتم تيال ت والإجراءا ت للعملياوصف كامل وشامل ودقيق بير ذلك بع الختبوي

 وملاحظات وعرض أقوال  ب ار تجو  ت اث ودراسابح قام ا من أتيملخص على الأعمال ال
   .. .... الخ .

ق العمود بح تبرة ويعبر قرير يكون الجزء الأساسي والجوهري من الختالقسم الثاني من ال
ير مع الأسئلة المطروحة من المحكمة بالخة  بوافق إجاتتنظم فيه و تأن    بالفقري لأنه هو الذي يج

ا من đ قام تياث البحوالأ ت حقيقاتوصل إليه من جراء التضمن ما تة عنها حيث يبللإجا
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رير تحير من ب هى الختفإذا ان عليه،ويقدم فيه رأيه على الأسئلة المطروحة  ʪلخبرة،خلال قيامه 
  .   1ريخه Ϧوقيعه وتح جاهزا فإن عليه بقريره وأصت

 ه الخاص وليس هناك داع لحضور الخصوم أوتبقرير في محل النزاع أو مكترير تحير بوز للخويج
أو  ت إجراءا مشتملا علىإلا إذا كان  عليه،م ēقرير ولا لوضع إمضاءاترير التح تلإخطارهم وق

 .    2ضمنها محضر الأعمالتأقوال جديدة لم ي
ة  با تلدى ك ت نداتعليه إيداعه وجميع الوʬئق والمس  بوج لتقريره،ير برير الختحعد ب

  تي أو ال  ا،Ĕوϵذسلمها من نفس المحكمة  ت يكون قد  تيلك الوʬئق التضم  تو   المحكمة، ط  بض
  بكما يج  مهمته، دية Ϧة ب ناسبمه و بناء على طل بلقاء أنفسهم أو تسلمها من الخصوم من ت

وصل ته وما  تمذكرا  وتفسيروضيح  تساعد على  ت  تيلف الوʬئق التخبمقريره  تير إرفاق  بعلى الخ
     المحكمة.ائج لإʭرة تإليه من ن

   . ة بر قرير الخ تية لتو بالث الثالث: القوة الفرع 
ا كأن  đج ت ه أن يحتقرير لمصلحتح لمن قدم البفيص ت ابير دليلا من أدلة الإثبقرير الخت تبريع

ير بني عليها الخب تيكافة الحجج والأسانيد البمسك تفله أن ي دفاعه،أو  ادعائه ت ابه لإثبج تيح
ه في  تهدار قيمϵشكلي    به عيبإذ شا  الخبير،طلان عمل  ببحق الخصوم الآخرين الدفع    تقريره ومن
قريره أو محاضر  تير في ب أوردها الختيال ت ياʭبوجه الخطأ في ال مناقشة وإظهار كما لهم   الإثبات،

دعاء  تمن المحكمة اس بويجوز له أن يطل  التقرير، عليها ني ب تيأعماله ودحض الحجج والأسانيد ال
 .    3ه تير لمناقش بالخ

ل الحكم  بولكن على القاضي ق الخبير،قرير تة فإن للمحكمة الحكم على بر عد مناقشة الخب
ة والرد على بر شأن الخبه الخصوم من دفوع ب وما جاء  ،ومعمقةة دراسة وافية بر دراسة الخبالقيام 

 

   . 143ص  سابق،   ، مرجعبغدادي مولاي ملياني  :1
 . 382 السابق، المرجع  زهران، همام محمد محمود  :2
 . 1069دار المطبوعات الجامعية، مصر، ص  ،  3في المواد البدنية والتجارية والشرعية،ج    الإثباتعبد الحكيم فودة، موسوعة   :3
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وكذا   المقدم،قرير تالشكلية الموضوعية من ال به جميع الجوانتشمل دراستأن  بكما يج  التقرير،
   الخصوم.الموجهة إليه من  ت قاداتالان

المحكمة    ت هادا ت لف اجتالقانون ، وكذا مخ  بنهبير  برأي الخبدأ هو أن القاضي غير ملزم   بوالم 
ما يكاد   بنتجة، ومنها بر ائج الختقرير ن تا عند đ قييد تالقاضي الط على ب العليا ، إلا أنه هناك ضوا 

ه قدر أدنى من المنطق الفقهي  بساتناقض واكتس و بأن يصادف العمل القضائي من غموض ول
ا أن يقرر đ أمر تية البر عد مناقشة الخبعين على  القاضي تيقا لهذا المعني يبطتوالسند القانوني ، و 

 اĐلس القضائيلنقض على أساس أن  ʪا  ēالمحكمة العليا في إحدى قرارا  توقد قضولها  برفضها أو ق
 أساسعلى  ت عويضاتنفس المهمة أخذ يقرر بيرا ʬنيا للقيام بخ ب ة وندبر قرير الختعد تبعدما اسب
 .    1ة الأولىبر ائج الختن

 تلقراره وهذا ما أكد  هبيبس تة  بر ائج الختقرير نتقيد ا القاضي عند  ت يتيط البكما أنه من الضوا
 على تيال ب ابعرض الأسبيكون ملزم  اĐلس القضائيومنها أن  العليا، قرارات المحكمةالعديد من 

ة  بر قرير الخت اعتبره محكمة الدرجة الأولى أو ذلك القرار الذي تمدتة اعبر قرير ختعد تباس  أساسها
    العيب.يعة هذا بعن ط الإفصاحنع عن تلغموض وامʪ ʪمشو 

خذه القاضي أساسا  تويمكن أن ي القاضي،قرير تولكنه يخضع ل إثبات،ير دليل بقرير الخت
زء من بجشكل كلي دون الأخذ بقرير تلʪن الأرجح هو أن ϩخذ القاضي ϥعض بللحكم ويرى ال

إليها   وصلت  تيقرير هو ملخص للقناعة التوذلك كون ال  به،ϩخذ    ألاوإما    الآخر،رك الجزء  تقرير و تال
 .    2ها تزئتجوهذه القناعة لا يجوز  الخبير،

لإʭرة المحكمة وهذا لأن رأي    ت دلالاتة مجرد اس بر كون الختق ا ج    215نص المادة    بوحس 
قدير الوقائع تشارية ولا يقيد رأي القاضي، ولا يمنع القاضي من حقه في  تصفة اسبير يقدم دائما  بالخ

 

 غير منشور .  ،71668تحت رقم  1990-12 -20قرار مؤرح بتاريخ  :  1
" ، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية    الإثباتالخبرة القضائية ودورها في  إجراءات"    الشيبان،الرزاق احمد  دعب :  2

 السيلملنية ، العراق .  ، جامعة جيهان
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ا  đكم وليس له قيمة قضائية أكثر من شهادة الشهود، وعليه يجوز للقاضي أن ϩخذ  بح، فهو ليس  
حقيق وفي حالة ت ائج ال ت على ن الاطلاععد بكميلية تة بر ة إضافية ، أو خبر بخعدها أو ϩمر تبأو يس 

كين تمناد المحكمة عليه دون تطراف المناقشة ذلك لكون اسة فعلية طرحها لأبر ي خماد القاضتاع
م كإجراء  ēابقديم طل تم أو  ēداء ملاحظابحكمها ويمنحهم أجلا لإ  بالمصلحة من الرد يعي  بصاح

 ق اج  .   154قا للمادة ب ل طبة مقابر بخكميلية في مجال معين أو القيام تة بر خ
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    . ة القضائيبر صور الخ  الثاني: حث بالم
مية من تعين ا القضاء ضرورة حتيس  ت ابة كوسيلة إثبر لقد فرض الوضع الحالي اللجوء إلى الخ

اج تتحدية مهامه القضائية مسائل غامضة Ϧعلى القاضي أثناء  تفإذا عرض العدالة،قيق تحأجل 
ة  بأو المحاس  بيا أو الطكنولوج تالعلمي أو الفني في ميدان ال  الاختصاص من ذوي    توضيح، لشرح أو  

الأخرى، فالقاضي وإن كان مؤهلا من الناحية العلمية   ت صاصات العقار أو غيرها من الاختىأو ح
عرف  تالمؤدية إلى الوفاة مثلا أو ال  ب ابالأس  لاكتشافوالشرعية إلا أنه ليس مؤهلا من الناحية الفنية،  

 .    1الوراثية أو الخارطة الجينية  ت على الصفا
ولعلى مجال  ب المطلو  الاختصاصن لهم بمعانة تالقانون للقاضي الاس أجاز في هذه الحالة 

د  بوضيح المفاهيم لاتالرؤى و  بقريتومن أجل  الاختصاصات،نوع بتنوع وله مفهوم واسع تة مبر الخ
ساهمة  راز دورها في المبمع إ، العمليةكثرة في الحياة بداولة تالمهمة والم  ت ابر عض الخبطرق عن تمن ال
ة  بر ين الأول لدراسة الخبقيق العدالة ومساعدة القضاء على الوصول إلى الحقيقة ضمن مطل تحفي 

    التزوير. ة القضائية في بر والثاني يخصص للخ الشرعي، بالقضائية في الط

    . الشرعي بة القضائية في الطبر الخ الأول:  بالمطل
 بيبين كل من الطبكة تر الشرعي أحد الميادين المعرفة والفروع العلمية المش  بيشكل الط 

وا دوما إلى  بالشرعي يص ب، حيث أن الط2غي لأي منهما أن يجهلها ب لا ين تيورجل القانون ، وال
يق  بطتقديمها إلى القضاء لينير له السير في الدعوة العمومية، الهادفة إلى  تحث عن الحقيقة العلمية و بال

قر في  تس ت تية البتالثا الأدلةناءا على بالجريمة،  ب كاتير الأمن على المساهمين في ار بداتأو  ت ʪالعقو 
يزان الحق و القانون، ولهذا فرجل القانون مدعوا  بمفحصها و يدقق فيها ت عد أن ي بوجدان القاضي، 

ة  بر في فحوى الخ سنى له النظرت يتىمن هذه المعارف العلمية ح به إلى أن يطلع على جانتمن جه

 

 . 70ص  مرجع سابق، حتمل، أيمن محمد علي محمود  :1
 9ص  .1994ط  الجزائر، ʪتنة، مطبعة عامر قرفي   الشرعي،الخبرة في الطب  لعلى،يحي بن  :2
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طرق إلى تال  براز ذلك وجب، ومن أجل إ 1كاملتم التائجها فهكذا يحصل المراد ويتقديم نتية و  بالط
الشرعي في  ببقل، و كذا دور الطته ضمن فرع مس تالشرعي في فرع أول، و مجالا بمفهوم الط

 إقامة الدليل في فرع أخير.  

 الشرعي   بمفهوم الط الأول: الفرع 
ج عن هذا ت وقد ن الحديثة،الجنائية  ت شريعاتين الب ت طور العلاقاتطور العلمي إلى تأدى ال

عد  تالجنائي و   اĐالعان ذا العلم في  تيس   الشرعي،  بأطلق عليه إسم الط  بذاته،قل  ت مس بيصص طتخ
إليه مجمل   تالذي دع  ت ابدأ الإثبجة القانون ومبحيسير لمنطق الأخذ  ت  الشرعي،  بلطʪعانة  تالاس
  ت دخل تييقية الجنائية الفنية البطتالشرعي من أول العلوم ال بحضرة حيث أن علم الطتانين المالقو 

   الجريمة.مجال مكافحة 
الجنائي لأن القاضي وجد نفسه عاجزا على أن يقرر   اĐالالشرعي في  بعلم الطبعان تويس 

لذلك  عدمه،من  الاēاموجيه تو  والإصاʪت،ل تقيقه لجرائم القتحفي  الجروحو الوفاة  ب ابنفسه أسب
الشرعي في هذا  بلطʪ للاستعانةداية ضرورية بوكان  السبب،خصص يوضح له تد من مبكان لا

  المتحضرة.إليه كافة القوانين  ت دعتيال ت ابدأ الإثبجة القانون ومبح يسير منطق الأخذ تىح اĐال
 ت دخل تييقية الجنائية الفنية البطتأول العلوم ال من  تبرالشرعي يع  بومن ذلك نرى أن علم الط

   الجريمة.مجال مكافحة 

    .الشرعي بعريف الطت أولا:
م  تفهو العلم الذي يه بوشرعي " أما الط بكون من شقين "طتالشرعي مصطلح ي بالط

ه القانون الفاصل في با ، أما الشرع فيقصد ت، حيا كان أو مي الإنسانسم بجكل ما له علاقة ب
ية لفائدة  ب" العلم الذي يسخر المعارف الط : عريفه على أنهتين الأفراد ، كما يمكن ب ت النزاعا

 

  الجزائر، مجلة الشرطة، وحدة الطابعة ʪلروبية،  “،" العلاقة بين الطب الشرعي القضاء والضبطية القضائية   ،مخطار   ع: براج 1
 ديسمبر  70العدد 
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صا أو  تيرا مخباره ختبعʪصير العدالة  تبالشرعي هي    بيبومعناه أن مهمة الط 1القانونية "   ت الإجراءا
ة، وهو أحد العلوم شارا فنيا في ميدانه عليه أن يقدم وجهة النظر الكافية حول المسالة المطروحتمس 

  ت حث في المواضيع والحالاب، وهو يبية حيث يدخل في أقسام الطبناول عدة مواضيع طتالذي ي
 .    2ل القضاء والأمنبالشرعي من ق بيبعرض على الطت تيال

فضل باسع عشر وعرف النور في فرنسا تصاص في القرن ال تالشرعي كاخ برز الطبوقد 
 تيرز العلوم البح في هذا العصر من أبراديو" وقد أصتوواز بر " إضافة إلى "أوم 3يوأورفيلا تأعمال " ما

قع ت تيلفة التالجرائم والقضاʮ المخ بشاف الحقيقة في أغل تالقضائية في اك ت مد عليها السلطاتعت
 فسير الدقيق للظاهرةتمد على التعت تيالشرعي من العلوم ال بلأن الط وعرضه،على الإنسان 

    العدالة.ماد عليها في خدمة تللإع

     .الشرعي بيب الط ʬنيا:
ʪففي بكثيرة في الط  ت صاصاتاج إلى معرفة اختالشرعي وكونه يح بلنظر إلى أهمية الط ،

، ومن ثم بوراه في الطتحصل على الدك بيبالشرعي ، ط بيبعمل الطبكثير من دول العالم يقوم 
وضيح الأمور الغامضة ته الواسعة في إحقاق الحق و تبر من خ  ديفتليس الشرعي    بصص في مادة الطتخ

 ʭحيث يقوم  4 شرعيبيقرير طبتأمام عدالة القضاء ويكون ذلك مدو ،ϥ عمال الجراحةϥ  ،نواعها
سميم، تريخ حدوث الجراح ، والكشف عن الʫديد تحخدم في الجريمة ، و تديد السلاح المس تحو 

داء الجنسي وعليه تاج عنهم، فحص الجاني واني عليه في الإعالإفر  ب والكشف عن المساجين المطلو 
 عامل مع رجال القانون .   تلقانون لأنه يʪالأخرى ويلم  بواضيع الطبمأن يكون عالما  بيج
   

 

 . 9ص   السابق، المرجع  لعلى،يحي بن  1: 
 .  11ص   ،2011ط  الأردن، عمان،  والتوزيع، دار الثقافة للنشر   والسموم،الطب الشرعي  الجابري، جلال : 2
 " طبيب متخصص في علم السموم . 1853 -1787ماتيوأورفيلا  " :3
 . 16ص   سابق، مرجع   الجابري،جلال  :4: 
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    . الشرعي بالط  الثاني: مجالات الفرع   
لف تويخشريح الجثث ،  تعض نشاطه يكمن في معاينة الوفاة و بلأن   ت الأموا  بسمي قديما ط

الشرعي  بالط ت مجالا توسعت دف إلى العلاج أو الوقاية ، وقد تيية الأخرى البالط ت اĐالاعن 
وحماية حقوق الضحية ، وما لها من أثر الدليل العلمي ، ويمارس  الإنسانطور القوانين وحقوق بت

ه ،  بام المنوطة لمه ʪعلقة تالم ت ابطل تنوع المت بقانوني محددة حس  طارإالشرعي مهامه في  بيبالط
عدي في الجسم مثلها مثل حالة تحالة ال ت ابومعاينة الآʬر المادية الواقعة على جسم الإنسان لإث

،     1 ب ية الشرعية للمصابية إلا من خلال المعاينة الطبينة الطبلك التالوفاة ، ولا يمكن الوصول إلى  
  ماعي أو المهني أو القضائي .   ت الاج الإطارالشرعي في  بيبوعلى هذا يمكن أن نحدد عمل الط

ية  بين الوقائع الطبالشرعي في دراسة العلاقة  بيبالط يقوم الاجتماعي:الشرعي  بالط   -)  1
 طبية. يقها إلى أراء بطتاج القوانين في ت تحأين  الاجتماعي،ونصوص قانون العمل أو الضمان 

المهنة خلال   ت ا من حيث أخلاقياēذا بيبمثل في مهنة الطتت  الشرعي المهني: بالط   -)  2

   المهني.الممارسة القانونية لها مثل السر 

  ساعدة جهاز العدالة وقد يكون يمارسه على أساس : بمم تيه  الشرعي القضائي: ب الط   -)  3

ها الجاني في مسرح الجريمة بكت ير تيالآʬر الشخيص  بتم  تالشرعي الجنائي الذي يه  بلطʪمامه  تاه
شريح،  تلʪالشرعي الخاص    بيولوجيا، الطبلʪالشرعي الخاص    بقع الدم ، الشعر  ... )، الطب(

ة  بر ناق والحروق وختلاخʪالشرعي الخاص    ب، الطت لرضوض والكدماʪالشرعي الخاص    بالط
ل  ت، وق والإجهاضلجرائم الجنسية ʪم تالشرعي الجنسي الذي يه بالأضرار الجسمانية، الط

سميم سواء الغذائي  تال ت الابحم تالذي يه  يالتسميمالشرعي  بالأطفال حديثي الولادة، الط
 أو الغازية .   ة الكيميائيلمواد ʪأو 

 

جامعة ʭيف العربية   الرʮض،  وث، والبحمركز الدراسات  والقضاء،الطب الشرعي في خدمة الأمن  المعايطة، عمر  : منصور1
 . 19ص  ،2007سنة  الأمنية، السعودية،للعلوم 
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     هما:رزين ʪالشرعي في عنصرين  بيبوينحصر عمل الط

  جنائية،   طبيعية،يعية أو غير  ب حديد نوع الوفاة (طبتم هذا الشق  تيه  ولوجي:تابالشرعي ال  بالط-أ
    الجثث.شريح وفحص تالوفاة من خلال  ببديد ستحو  عرضية)  انتحارية، 

  ت ية ذابلمسائل الطʪالشرعي  بيبص الطتفي هذا الشق يخ الشرعي الاكلينيكي: ب الط – ب

    الأحياء. عد الشرعي أو القانوني عند بال

    . الشرعي بيب الط الثالث: دورالفرع 
الشرعي دور علميا وفنيا في كشف الدليل الجنائي الموصل إلى خيوط الجرائم الغامضة  بللط

حري تحث والبم التيها وفي هذه المحاور ي بكتا ومر ēسابحقيق عن الكشف عن ملاتعندما يعجز ال
    تبرئته. هم أو تإدانة الموقف عليه  ت يتيهى الأهمية التالدليل وفي من في كشف

 كييف القانوني للوقائع :   تالشرعي في ال  بيبالط أولا:
الشرعي  بي بصفة الطبير قاضي وقائع " و بير قانون فإن الخبيقال أنه " إذا كان القاضي خ

فهو الذي يظهر الركنين المادي والمعنوي للجرائم   ينجزه،الشرعي الذي    بقرير الطتخيرا من خلال  
كييف  تنير للقاضي الطريق إلى الت أداة بيقرير الطتح البفيص للإنسان،لسلامة الجسدية ʪ ستم تيال

    للجريمة.السليم لوقائع المشكلة 
دوران الدم عمل  القلب، ت مثلة في دقاتوقف الوظائف الحيوية للجسم والمتفي حالة الوفاة و 

يعية أو غير  بها (طببحديد سبتمن وقوع الوفاة يقوم  بيبأكد الطتعد أن يب، و  1بيالجهاز العص
  الجريمة،   ب كاتار   تني عليه حيا وق Đديد ما إذا كان اتحالشرعي في    بيب كمن مهمة الطتو   طبيعية)، 
    للجثة.شويها ت الفعل تبروإلا اع

حار،  تعلى الان بفالقانون لا يعاق نفسه،الجريمة على الشخص  بكتر تض أن تر كما يف
    انتحاري.أو  إجرامية عن عمل تجʭ كانت الوفاةالشرعي الجزم ما إذا   بيبويمكن للط

 

 روح الإنسان عمدا "   إزهاقالعمل كما يلي " القتل هو   القتل  254عرف قانون العقوʪت في المادة  : 1
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عملة من طرف الجاني  تل والوسيلة المس تديد طريقة الق تحالشرعي    بي بمن جهة أخرى يمكن للط
يجة هذا  تكيد نϦهجه الجاني ، إضافة إلى توذا يساعد القاضي في معرفة السلوك الإجرامي الذي ان

وفر الركن  تذا السلوك ، وهو ما يعني    تيجة حصل تأن هذه الن  ت ابوقوع الوفاة ، ثم إثالسلوك وهي  
ي وسيلة أخرى ،أما  ϥاق أو الإغراق أو  تر لخنق أو الاحʪكون  ت قد  تيل العمدي التالمادي لجريمة الق

ʪ الإجرامية،  وافر النية توي ما يدل عن ت أن يحبيقرير الطتة للركن المعنوي لهذ الجريمة فيمكن لل بلنس
ة ، كما هو الشأن  بعمل وقوة الضر تيعة السلاح المس بماد على ط تلاعʪالنية الإجرامية  ت ابويمكن إث

ʪ ة للطلقة النارية بلنسʪ ة ، كما هو الشأن بلسلاح ومكان وقوع الضرʪ ة للضر بلنسʪ العنيفة  ت
 بيبع الطبلطʪقرير هذين العنصرين هو تطرقة على رأس الضحية وإن الشخص القادر على بم

الشرعي   بيبين جليا دور الطتبية الشرعية فإنه ي بضة العلوم الطبهي في ق  الشرعي ، ولأن كلمة الحسم
  ل العمدي .   تراز عناصر الركن المعنوي لجريمة القبفي إ

  أصلا، وقوع الجريمة أو عدم وقوعها  ت ابالشرعي يكمن في إث بيبوهدف القضاء من الط
هم عن تيان مدى مسؤولية المبثم  الجريمة،خدمة في تين الجاني و الأداة المس بة يببوإيجاد العلاقة الس 

  قضائي .   بيقرير طت، و وضع كل هذا في  1الجنائية  الأدلةط الآʬر المادية و بوض الجريمة،

 الشرعي في إقامة الدليل     بدور الط ʬنيا:
ه  تئتبر هم أو تا عليه إدانة المبوقف غالت تيرة، و بسي أهمية كتإقامة الدليل في المادة الجزائية يك

الكاملة وأخرى    الأدلةها ومنها  توظيف  بام و منها أدلة نفي، وهذا حس ē فمنها أدلة إ  الأدلةعدد  تتو 
ك، تر فق عليه أن للأدلة هدف مش تعدد فالمت، ورغم هذا الت اب ها في الإثتما دون ذلك، من حيث قيم

هان  بر لحجة و الʪالواقعة  ت ابعرف على الجاني و إثتهي الؤدي جميعها إلى حقيقة واحد و تيث بح
واقعة م الجريمة،    ت ا بغرض إثب  ت حقيقاتحوث عنها في البنه الوسيلة المϥ صفة عامة  بو يعرف الدليل  

  ينشدها .         تيعين ا القاضي للوصول إلى الحقيقة لت  يس تيالدليل هو الوسيلة ال

 

 . 26-25ص  السابق، المرجع  المعايطة، منصور عمر :  1
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حث إلى القيمة القانونية  بعرض في هذا المتسن  العلمي،  Đالاالشرعي في    بلما يقدمه الط  ونظرا
   الجنائية. ت  كامل الإجراءابر الشرعي عبيللدليل الط

 حقيق الأولي :   ت الشرعي في البي الدليل الط   قيمة -01 
فهو الذي يساعد   فيها،لغة لأنه يجمع ʪفي هذه المرحلة أهمية  الشرعي بيسي الدليل الطتيك

ها إلى شخص معين من جهة  بت نس  ت ابلإضافة إلى دوره في إثʪ وظروفها،وقوع الجريمة  ت ابعلى إث
      الضحية.عرف على تجهة أخرى ال ومن

ساعد في فك ت قد تيال ت سرح الجريمة ضروري لمعاينة الموجودابمالشرعي  بيبإن وجود الط
     هو:ه في هذه الحالة بواهم ما يقوم  الجريمة،خيوط 
  للجثة.الفحص الظاهري 
 الرامية،   ت غيرا تدئيا من خلال الب على حدوثها مبيقريتالزمن ال وتعيينالوفاة  ت و بثبقرير تال

     الرمي. والتيبسالدموي  ب كالرسو 
 ر مضللة متʬالطبي.الإسعاف  ت ة على إجراءاتبتر وضيح أي آ     
 انتحارية.يعة الوفاة أهي جنائية أو بديد طتح     
 طريقة بلنقل الجثة إلى المشرح  ت وجيهاتالشرعي  بيبام عملية الفحص يعطي الطتمإ وبعد

    الدليل.غية المحافظة على بسلمية 
 قد يجدها في مسرح الجريمة لما لها من أهمية في كشف تيس البس الضحية أو الملابمعاينة ملا 

    الأخيرة. أسرار هذه 
كما    ت ضماʭبيحطه  ولم الشرعي بيحث عن الدليل الطبال ت المشرع الجزائري لم يحدد إجراءا

      الأخرى. الأدلةقي ʪفضله عن تأنه لم يجعل له قيمة قانونية  
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 حقيق القضائي و المحكمة :   تال الشرعي في مرحلة بيـ قيمة الدليل الط 02
طية  بل الرجال الضبم جمعها من قت يتيال الأدلة غلال تحقيق القضائي استال ت ولى جهاتت

عة القضائية على أساسها  باتكيف القانوني والمتم الت يتيالأولية وال  ت حقيقاتوى التالقضائية على مس 
    أخرى.دلة قضائية ϥعززها تل ب الأدلة حقيق القضائية ذه تال ت في جهاتكتولا 

  ت اذ جميع إجراءاتخحقيق وفقا للقانون إتمن ق ا ج فإنه " يقوم قاضي ال  68المادة    بوحس 
 وأدلة النفي .. "    الاēامحري عن أدلة تلʪ الحقيقة، يراها ضرورية للكشف عن تيحقيق التال

 بالشرعي يلع  بيالطإن الدليل  اءة " فبر ور الجزائري وهو " قرينة التدأ الذي قرره الدسبوأمام م
ناء على با đامهم ē اتم ا أو đ ه فيهم في القيام تبة لأشخاص اشبفي نفي الجرائم المنسو  دورا كبيرا

   أخرى. ت معطيا
م مواجهة  تفي الوجاهية،دأ بحقيق القضائي إلى مت الشرعي في مرحلة البييخضع الدليل الط

حقيق غير مقيد تصوصها، كما أن قاضي البخم ēأوجه دفاعهم وملاحظا وتلقي ʪلأدلةالأطراف 
وهي   الإثبات،دأ حرية ب الشرعي يخضع لمبيفالدليل الط 1ة لمرحلة المحاكمة بلنس ʪذا الدليل، أما ه
 بيية للدليل الطتو ب فالقوة الث وغيرها،اف تر من شهادة الشهود واع الأدلةقي ʪين بينه و بساوي ت

 ه على أساس ما يدور في جلسة المحكمة.   تقناع بقرير القاضي، وهذا حس تضع إلى تخالشرعي 
لك توجنح ) و  ت فين فقذ (مخلفاتر الحكم المكونة من قضاة مح ت ين جها بمييز تد من البولا

م  تت ت )، ففي محكمة الجناʮ ت يين محلفين (محكمة الجناʮبفين وقضاة شعتر المكونة من قضاة مح
من قانون   302المادة  بالشرعي، وهذا حس بيبا فيها الدليل الطبمالجلسة  في الأدلةمناقشة 
ه  بجواتهم، إن لزم الأمر أثناء استعلى أنه " يعرض الرئيس على الم  ت نصتيالجزائرية ال ت الإجراءا

أو محضر   ت ابمنه أو محاميه، أذلة الإث بطل ب اشرة أو بعد ذلك مبأو أثناء سماع أقوال الشهود أو 
اء أو المحلفين إن كان ثمة محل بر ، كما يعرضها على الشهود أو الخ الأدلةاف ذه تر الاع الحجز أو

 

ها  ينص ف يق من طرق الإثبات ماعدا الأحوال التي يالجرائم ϥي طر  إثبات وز يجق ا ج على أنه "  من   212نصت المادة  :1
  ذلك. ير القانون على غ
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 الخبرة القضائية و صورها في اĐال الجنائي                               الفصل الأول:   

قديره إلى مطلق تالدليل فهذا الأخير يخضع في ذا đا جاء بمقيد تذلك  " وليس على القاضي ال
الجزائية ، وقد أكد   ت من قانون الإجراءا 307المادة  بناع الشخصي للقاضي وهذا حس تالاق

  4دأ في كثير من القضاʮ فقد جاء في قرار للمجلس الأعلى صادر في ب هاد القضائي هذا المتالاج
ا  بم " ليس من اللازم على قضاة الموضوع الأخذ  :(غير منشور) أنه  36رقم  تتح 1986فيفري 

 " .   1ناع الشخصي تالاقفي المواد الجنائية في  ت اب رة في الإثبية لأن الع بجاء في الشهادة الط
صادر   93العدد الثاني في الصفحة  1983نشرة القضاة سنة بوجاء في قرار آخر منشور 

Đبر " إن الع 1983جانفي  18س الأعلى في عن اʮت ة في مواد الجنا ʪالمحكمة،ناع أعضاء تق 
فإن   السري، ه ل بط حبعدم ر  ت عمدتلقضاة الموضوع أن الطفل ولد حيا وأن أمه  بت فما دام قد ث

"، من  2الأعلى لطةه أمام الستناعها لا يجوز مناقش تفي حدود اق ت إليه المحكمة الجناʮ تهتما ان
م كما أن مشاركة القضاة الغير  ēقرارا بيبس بتغير ملزمين  ت الجناʮ محكمة، جهة أخرى فإن قضاة 

  الشرعي.    بيقدير الدليل الطتم على ēساؤلا حول قدر تيين يطرح بالشع
كرس خضوع  ت تيمن ق ا ج ال 34فرغم وجود نص المادة  ت أما فيما يخص الجنح والمخالفا

فإن القضاة في   للقاضي،الشخصي  الاقتناعكرس ت تيال 212والمادة للمناقشة أثناء الجلسة  الأدلة
الدليل  يصدروا وهذا يغطي تيأحكامهم ال بيبس تضرورة بفين مقيدين تر هذه الحالة هم قضاة مح

 دليل على قيام الركن المعنوي لها.     ʪعتباره  برية أكتو ب الشرعي قوة ثبيالط
نشر القضاة عدد بومنشور  1981فيفري  19وفي قرار صادر عن المحكمة العليا مؤرخ في 

  هم.  تالم  اعترفجنحة القيادة في حالة سكر ولو  ت ابة ضرورية لإثبر جاء أن الخ  44
ن القضاة غير ϥ 1995جويلية  11اريخ بتالمحكمة العليا في قرا رها  توفي رأي آخر قض

ها  تجنحة القيادة في حالة سكر وإنما يكفي فقط معاين  ت ابة الكحول في الدم لإثبناقشة نس بمملزمين  
      ʪلدم. ووجودها

 

 . 92ص  السابق، المرجع  طة، يالمعا منصور عمر  :1
   . 93ص  ، نفسهالمرجع  المعايطة، منصور عمر  :2
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على  بالشرعي وج بقني في مجال الطتطور العلمي والتلنظر إلى الʪوفي الأخير و 
ية مطلقة نوعا تو بالشرعي وإعطاءه قوة ث  بادة النظر في القيمة القانونية للدليل الطالمشرع إع

 الشخصي للقاضي.    الاقتناع ةصفة مطلقة لسلطبما وعدم إخضاعه 

    . التزويرالقضائية في  الثاني: الخبرة  بالمطل
صدر ت  تيه الوثيقة ال بفأما المحرر الرسمي الذي يقصد    والعرفية،الرسمية    ت في المحررا 1زويرتيقع ال

 عنها  بركما يع  واللوائح،صديقها وفقا للأنظمة تصدارها و ϵص تعن إدارة عامة أو موظف عام مخ
ʪص في إضفاء صفة الرسمية عليها  تدخل الموظف العام المخت يتيلوثيقة الʪمادها  تصديق عليها أو اعتل
 يصدرها  تيالعرفية فهي كل الوʬئق ال ت عرفية صادرة عن شخص عادي، أما المحررا أن كانتعد ب

 وعة.   بليد أو مطʪة  بو تشكلية مك  ت ياʭبوي على تتح، و موظف)الشخص العادي (غير 
أما   حسيا، ج عنه أثرا تين مادية،وسيلة ب زوير الذي يقع ته البزوير نوعان مادي ويقصد توال

أنشاء   تلحس إلا وقʪك ذلك أثرا يدرك  تر غيير الحقيقة دون أن يتيقع عند    زوير المعنوي هو الذيتال
    إثباته.  بالمحرر لذلك يصع

    . وأساليبه زوير تلʪالفرع الأول: المقصود  
ه  ت ه العقلية وإمكانياتعرف الحدود إذ أن المزور يسخر قدراتزوير شاقة لا تحث في مسألة البال
د تجط القضائي ومكافحة الجريمة بينما نجد أن أجهزة الضبلفة تلمخزوير اتال بطوير أساليتالمادية ل
حث يمثل الصراع يسن العلم والجريمة كغيره من العلوم بشافها فهذا الت واك بع الأساليتتبالخطأ ل
 ينشدها  تييل الوصول إلى الغاية البكار في سبتسخير العلم والاتإذ يلجأ كلا الفريقين إلى  الجنائية، 

 .    2زويرتمكافحة ال ت قنياتوسائل وأجهزة و طوير تو 

 

 والكذب. أي الميل    الزور،من مصدر زور وهو من   لغة:التزوير  :1
 . 34، ص2010، عمان الأردن،   2ثبات التزوير، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط غازي مبارك الذنيبات ، الخبرة الفنية لإ :2
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لحذف أو النقصان ، ʪعددة له سواء  تزوير، كشف عن أنواع متمر في جرائم التزايد المس تإن ال
مزورة كما لو وقع شخص  ت صمابام و توأخ ت ، أولها وضع إمضاءا1رج عن خمسة طرقتخوهي لا 

ام أو تأو الأخ ت غيير المحررا ت، وʬنيها مه تصمة غير إمضاءه أو خبم أو تمضاء أو خϵعلى محرر 
غير المادي تعملة لل تالمس   بشمل هذه الطريقة كما في سائر الأساليت، و ت أو زʮدة الكلما   ت الإمضاءا
ريرها ، أما الثالثة منها فهي وضع أسماء وصور أشخاص مزورة موضع أشخاص  تحام  تمعد  ب  ت للمحررا

ة  باتة على غرار كب اترير محرر كتحقليد أي توالخامسة فهي العة بين الراتآخرين أو معهم ، أما الطريق
فهو إنشاء محرر كامل الأجزاء على   الاصطناعة، أما  با تلكʪشخص آخر دف إيهام أنه هو من قام  

  وضع إمضاء مزور.ب بفي الغال بق ويصطحبغرار أصل موجود أو خلق محرر على غير مثال سا
رة الفنية  بشافها الخ  تفي اك  بلعتو   الخبراء،من وجهة نظر    زوير من الجرائم النموذجية تفجريمة ال

  لس قولها " أن اĐب  1997/ 07/10اريخ  بتالمحكمة العليا في قرارها الصادر    تولقد قض  ،كبيرادورا  
ة  بزوير رقم الهيكل العر ت بت ثتة ʬلثة بر ناء على خبة بزييف وʬئق عر تنحة بجهم تدانة الم ϵلما قضى 

 .   2يقا سليما بطتالقانون  اقو بقد طدالها فإم تبواس

 . زويرتال تا بإث الثاني: طرق الفرع 
زوير،  تير لوسائل الكشف وفضح البطور كتل بلمقاʪزوير عرف تال بطور وسائل وأساليتإن 
ة  بر لعدسة المكʪ والورق، والفحص اهري برللح الكيمائي حليل تطرق الب علق منها تما ي وʪلأخص

ينها الأشعة بلفة، من ته المختقنيابتوغرافي، تصوير الفو توالكشط والمحو وال غيير،تحث عن آʬر البلل 
    البنفسجية.فوق 

غير  ت خفية مثل شكل الرقعة الملونة ووجود مسافا لاحظةبمزوير تويمكن أيضا أن يفضح ال
لأشعة ʪاهر  تتحعل ودراسة حواف الأوراق الملحقة وفحصها تلوين المفتمثل ال ت ة طيابثابمملونة 

 

 . 65ص  ،1990  الإسكندرية،دار الطبعة،  ، والتزوير   جرائم التزييف الرؤوس،أحمد أبو  :1
  ، 2002سنة    ، 2عدد خاص    القضائية،ة  لاĐ  ،1997/ 07/10  بتاريخصادر    157244ملف رقم    العليا، قرار المحكمة   :2
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 الخبرة القضائية و صورها في اĐال الجنائي                               الفصل الأول:   

وجه خاص في  بفهو شائع  ت زوير الإمضاءاتكميائية، أما عن   ت اراتبواسطة إخبنفسجية بفوق ال
 .    1لورق الشفافʪقاʮ الفحص في حالة النقل بلكشف عن ʪزويرها تويفضح  البنكية،الصكوك 

دعي اللجوء إلى أهل المعرفة والفن تس ت  تيالفنية ال  ت العمليازوير من  تال  ت ابار أن إثتبوعلى اع
قولها " من المقرر قانوʭ  ب  1997/ 05/ 12اريخ  بته المحكمة العليا في قرارها الصادر  ت، وهذا ما أكد

ل إدارة بها خاصة وأن محضر الحجز من قتلمعاين بطل تتزوير في قضية الحال هي مسألة فنية تأن ال
اج لا يلزم القضاة، تنتالمادية المنصوص عليها قانوʭ، وإنما مجرد اس   ت يل المعاينابالجمارك لا يعد من ق

دي  تب لم  تيا والđ أمروا  تي ة البر ائج الختعلى ن  اعتماداو من ثمة فإن القضاة لما قضوا في دعوى الحال  
 .    2، فإم كما فعلوا لم يخالفوا القانون بشأĔاإدارة الجمارك أية ملاحظة  

  01/2005/ 31اريخ  بتسكرة الصادر  بعن مجلس قضاء    الاēامه قرار غرفة  با جاء  وكذلك م
الضحية وإمضائها  مطابقة بصمةحقيق في موضوع ته " حيث أن التوالذي جاء في إحدى حيثيا

ة فنية حول مضاهاة  بر اللجوء إلى خ بطل تنازل يتلك الموضوعة على النسخة الأصلية لعقد التمع 
قيق  تحجراء ϵل الفصل في الموضوع الأمر بق وعليهخصص، ت مبرخبمنجز ت ت صمابالخطوط وال

 الية:    ت دد له المهام التحكميلي ت
 أخذ نموذج تيالشاكية ال ت صمابالموجودة على العقد مع  ت صماب ة حول مقارنة البر إجراء خ -

   ʪستغلالها. سمح تكيفية بعنها 
وثيقي إن  توقيع الشاكية الم وجودة على العقد التين بة فنية حول مضاهاة الخطوط بر إجراء خ -

 إمضائها.   ونموذجوجد 
   الوقائع.سماع الموثق الذي حرر العقد حول  -
 .    3ة للأطراف بر ائج الختليغ نتب -

 

 . 160ص   السابق، المرجع  لعلى،يحي بن  :1
 .229، ص1982  ،1 ع ، قضائية، مجلة 05/1997/ 12بتاريخ  143802قضية رقم  العليا،قرار صادر عن المحكمة  :2
 . 2005-01 -03بتاريخ  05/ 104س قضاء بسكرة بتاريخ قضية ام ēĐقرار صادر عن غرفة الا  :3
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 الخبرة القضائية و صورها في اĐال الجنائي                               الفصل الأول:   

    . التزويرة في الكشف عن بر الخ الثالث: دورالفرع 
 ت ابالطرق المألوفة في الإث تعتبر من تية والبر الخ إلى الجزائيعلى العموم فإن لجوء القاضي 

لا ϩنس القاضي من  خاصة، ت حلها معلوما بطل تفي الدعوى مسألة ي ت، كلما قام 1الجنائي
دخل تمن أجله  ت شريعاتال ت الذي أجاز  الأساسي ببنفسه الكفاية العلمية أو الفنية، هو الس 

 اء في مجال الدعوة الجنائية. بر الخ
يصل إلى الحد الذي   إنه إلا أنه لا يمكن  ته وثقافتمعلوما  تسعتة القاضي وابر خ  تلغب  فمهما

الذين يكون مجال عملهم هو  والفنيين،نفس درجة الأخصائيين بلمسائل الفنية، ʪيكون فيه عارفا 
    تجريبية. حالة يلزم فيها معرفة خاصة نظرية أو  ت ا بلك الميادين الخاصة لإث ت

قيقا تحة بدأ شخصية العقو بيق مبطتاء في مجال الدعوة الجنائية بر دور الخ وضوحبجلى توي
الإسناد المادي للفعل وما  ت ابفي الدعوى الجنائية إث  ت ابموضوع الإث ب جو تللعدالة ولذلك اس

  ت ا ساهمĔفإ  الإجرامية، ت طور العملياتالعلوم في  ت لفة، فكما ساهمتلجريمة من ظروف مخʪأحاط  
للعيان، وصفوة القول   انجلاءى وجعل دورها أكثر  بر ووسائلها مما أضفى عليها أهمية ك  ةبر طور الختفي  
ϥ ون  بدتاء والذين يوصفون على أم أعوان القضاء وينبر غناء عن الختطيع الاستس تعد تن العدالة لم

 .حقيق الغامضةتلحل نقط ال

 

 . 149ص  السابق، المرجع  الذنيبات،غازي مبارك  :1
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 الفصل الثــــاني:                                         تعامل القاضي مع الخبرة القضائية  

  .تعامل القاضي مع الخبرة القضائية  الفصل الثاني: 

 .ة بر هل الخϥعانة تسلطة القاضي الجنائي في الاس  الأول: نطاقحث بالم
عاظم هذا الدور في ظل  تالجنائي، و  ت ا بة الفنية في مجال الإث بر الخ ؤديه تنظرا للدور الذي   

نطاق سلطة القاضي الجنائي في بقني الذي نشهده في كل يوم، فإن الإحاطة تطور العلمي والتال
صاص  تة والاخبر هل الخϥعانة توضيح نطاق هذه السلطة عند الاستضي تقتة بر هل الخϥعانة تالاس

 الثاني).     بالأول)، وكذا من حيث مراحل الدعوى الجنائية (المطل  بمن حيث موضوعها (المطل 

  . ة من حيث موضوعهابر لخʪعانة  تسلطة القاضي الجنائي في الاس  نطاق  الأول:   بالمطل
ديد تحضي منا تة، يقبر هل الخϥعانة تحث في نطاق سلطة القاضي الجنائي في الاسبإن ال  

 لا يجوز  تيال ت داء (الفرع الأول)، ثم الحالابت ة إبر جراء الخϵ  يكون فيها القاضي ملزما تيال ت الحالا
هل ϥعانة ت نقف على نطاق هذه السلطة عند الاستىير (الفرع الثاني)، حبلخʪعانة تله فيها الاس

 صاص من حيث موضوعها.    تة والاخبر الخ

  . ʪلخبيرعانة تفيها الاس ب يجتيال الأول: الحالاتالفرع 
  قديرية تضع للسلطة التخيارية  تة في مجال المسائل المدنية اخ بر مسألة اللجوء إلى الخ  تإذا كان  

جرائها، إلا أن هناك  ϵالخصوم المقدم إليه  بطيع رفض طل توالجوازية لقاضي الموضوع الذي يس 
دية للفصل في النزاع، ولذلك نص في  Đة هي الوسيلة ابر ض فيها المشرع أن الختر معينة اف ت حالا

الحاجة  قدير الحاجة أو عدم ته في تعمال سلطتة دون اسبر جاء القاضي للختعلى ال ت عض الحالاب
فرض على القاضي الجنائي ضرورة اللجوء إليها  تفي مجال المسائل الجنائية    ت إليها. فهل هناك حالا

 ؟     ت وافر تإذا ما 
ة  بر ناول الخت ة (الفقرة الأولى)، ثم نتحب ناول المسائل الفنية التساؤل، سنتة عن هذا البإجا

 ب يجتيال ت حديد الحالابتنا في الأخير الوسيلة الوحيدة للدفاع (الفقرة الثانية)، وهو ما يسمح ل
 ير.  بلخʪعانة تفيها الاس
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 الفصل الثــــاني:                                         تعامل القاضي مع الخبرة القضائية  

    .ةتح بالفنية ال الأولى: المسائلالفقرة 
عليه  بد منها، فلم يوجبدلال لا تإن القانون لم يعين للقاضي الجنائي طرقا مخصوصة للاس

ل للقاضي  ل جعب ا واضحة يدركها القاضي وغير القاضي، ēاء لكشف أمور هي في ذابر عيين خت
سألة بمعلق الأمر  ت ، غير أنه إذا  1ه الحسية تشاهدبمنع ا  ت يقتينفسه الحقيقة الب مطلق الحرية في أن يقرر  

عانة  تة فإن اس بر خصص من أهل الختالعامة، ولا يحيط ا إلا م ت يل المعلومابعد من قتة لا تبحفنية 
 ة.      بكون واجتير ببخالقاضي 
نوعة، وهذا ما يجعل تعددة ومتم  ت صاصاتمران أدʮ إلى خلق اختالمس طورها  تالحياة و   بشعت  

ه الواسعة أن يلم كامل الإلمام تكوينه العلمي أو المعرفي ورغم ثقافتة مهما كان بمهمة القاضي صع
واسطة الأخصائي  بم ذلك  ت، ما لم ي2بقنية أو الفنية على الوجه المطلو تيعة البالط  ت ميع المسائل ذابج

. من هنا كان  3ائج جديدةتوصل إليه العلم الحديث من نتكل ما ي بفر لديه الإلمام الكافي واتالذي ي
 ل ولا غنى عنه في الدعوى الجنائية.     بير أمرا ضرورʮ وهاما، بين القاضي والخبعاون تال

الصورة القديمة للعدالة  تحبير "غوروف" لقد أصبشار الفرنسي الكتوفي ذلك يقول المس   
مل الشعلة تح  تيدل، ويحل محلها المرآة ال تبس تأن    بهمة ويجبعطي فكرة غامضة ومتة العينين،  بالمعصو 

عن ذوي   ة العينينبكون معصو تأن    بأن العدالة يج  ك ولا شالمضيئة في يد، والميزان في اليد الأخرى  
واضحة   كون تأن  بض، ولكنها مع ذلك يجريتحالسلطة والجاه، ومغلقة الأذنين عن كل إغراء أو 

 .  4شاف الحقيقةتمكن من اكتت تىنور العلم حبلألئة تم

 

 .    191، ص1981رة، الدار العربية للموسوعات، ه، القا1بية، جهاني حسن، حسني عبد المنعم، الموسوعة الذه الفك:1
محمد، الخبرة القضائية في المادة المدنيةوالجنائية، منقول دراسات وأبحاث قانونية لموظفي محكمة الناظور، المغرب، متوفر   أوراغ:2

  على الموقع: 
 http: // Nadawat. ici. ma/ index. Php? 2007/05/03/15. / m- cj - 68- 2007. Pdf. htm 

ى الجزائية طبقا لنظام الإجراءات الجزائية السعودي، السعودية، جامعة  السحيمي حامد بن مساعد، دور الخبير في الدعو   3
 ، متوفر على الموقع: 135، ص2007الملك سعود، 
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 الفصل الثــــاني:                                         تعامل القاضي مع الخبرة القضائية  

  ب وجو ب دفعهم إلى حد المناداة ʪة إعجابر لخʪأنصار المدرسة الوضعية  بل لقد أعجب  
كون قائمة على  ت أن  بهم العدالة وجباء، فحس بر بخقنيين وفنيين، أي بت دال القضاة والمحلفين تباس

 أسس علمية.  
قر  تة، حيث اسبر شريع الجزائري الختا في ذلك البم  ت شريعاتجميع ال  ت ونظرا لهذه الأهمية أجاز   
م اللجوء إليها إلا في المسائل الفنية  تقيق العدالة الجنائية شريطة أن لا ي تحها ودورها في تعلى أهمي

القضائية   ت للجها ت  أجاز تيجنائية ال ت قانون إجراءا  143صريح نص المادة بوهذا ما جاء 
اء في المسائل الفنية فقط، ومن ثمة فالقاضي لا  بر لخʪعانة تللحكم الاس لستج تيحقيقية منها والتال

جاوزها إلى غيرها كالمسائل تير أن يبفنية، كما لا يجوز للخ تمور ليس ϥطيع أن يعهد إليه تيس 
 القانونية.    

ة دون سواها هي ما يمكن إسنادها لأهل تحبسائل الفنية القر الفقه على أن المتكما اس    
قول المحكمة العليا في قرار لها: «من المقرر قانوʭ وقضاء  تة، وسايره القضاء في ذلك وفي هذا بر الخ

  1ا..."  تبحعا فنيا بسي طا تكت تيه التوضيح مهمتير مع بة ويعين الخبر جراء الخ ϵأن ϩمر القاضي  
الأخذ  ب إليه محكمة النقض المصرية من ضرورة ووجو  بتالمحكمة العليا مع ما ذهفق رأي تي

ʪزم المحكمة تل تقول في ذلك:" لا تة إذ تحب ة في المسائل الفنية البر لخʪة إلا بر جاء إلى أهل الختلال
 .    2شق طريقها فيها"  تعذر عليها أن  ت يتية التحبلمسائل الفنية الʪعلق تفيما ي

 ة لا يكون إلا في نطاق المسائل الفنية بر الفقه والقضاء على أن اللجوء إلى الخفاق ترغم ا
ديد تحاج إلى تلم يرق له ذلك، حيث يرى أذا المعيار فضفاض ويح 3من الفقه أن البعضحصرا، إلا 

ة من عدمه لا يكفي مجرد فنية  بر جاء إلى الختقدير ما إذا كان من الضروري على القاضي الالتوأنه ل

 

 .   108، ص1994، سنة 2  ع ة القضائية،  ل، ا97774Đ، رقم  1993جويلية7المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، قرار بتاريخ   :1
اني حسن، حسني عبد المنعم، المرجع السابق،  هذكره: الفك 486، رقم: 1964جوان   29نقض مصري، قرار بتاريخ:  :2
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وثقافة عامة أن يقدر    ت ا لديه من معلومابمصدد مسألة فنية يمكن لأي قاض  بالمسائل، فقد نكون  
 تيالأخرى ال ت أما الحالا ، هتمل أي شك من حيث مدى صحتقدير حينئذ لا يحتها. والتيعبط
ادئ والقواعد  بيق المبطبتوصل إليه تياج تنتها واستيعبطبقديرها إلى إدراك من الناحية الفنية تاج تيح

 قيقا للعدالة.    تحلأخصائي ʪعانة  تيعة الحال الاسبطبضي الأمر تية، ففيها يقبجريتالفنية وال
 تي اث البحيعة الأبطبفنية المسائل ولكن ب تة إذن ليس بر ن العϥ هي هذا الرأي إلى القول تين

 قدير المسألة الفنية.   تها بطل تي
سألة فنية أو  بمعلق الأمر تة كلما بكون واجتاء بر لخʪعانة تقد أن الاستنا نعبونحن من جان

 صاص.     تة والاخبر علمية لا يعلمها إلا أهل الخ
معرفة أو دراية خاصة من الناحية العلمية أو  بطل تت تيلك التة هي تحبفالمسائل الفنية ال  

لوغا بحقيقها تخذ ما يراه من وسائل لتي ة كان عليه أنتبح واجه القاضي مسألة فنية تىالفنية، فم
ير الفني، ذلك بة، حيث لا يجوز له أن يحل محل الخبر هل الخϥعانة  تلاسʪإلى غاية الأمر فيها وذلك 
 ة.     بر طلاع رأي أهل الختعلى اس وقفتة يتبحأن القطع في مسألة فنية 

عض النظم الإجرائية  بعكس بيعة هذه المسائل، بيان طبناول تعندʭ لم ي أن المشرعيلاحظ   
ة في المسائل  بر كون موضوعا للختصلح لأن ت  تيلفة التذكر المسائل المختعلى أن  ت حرصتيال

 .     1الجنائية 
ة دون  بر هل الخϥعانة فيها تالاس بالواج ت غير أن  عدم وجود نص صريح يحدد الحالا  

قانون   143ة، فالمادة بر لخʪعلقة تفرقة متاجه مما ورد من نصوص متنتغيرها، فإن ذلك يمكن اس 
ع  بطا ت عرض لها مسألة ذاتحقيق أو الحكم عندما تال  ت نص على أن : " لجهاتجنائية  ت إجراءا

  ت قانون إجراءا 49المادة   ة العامة..." ، كما أنبالنيا بناء على طل بير إما بخ ب ندبمر Ϧفني أن 
  62المادة    تخيرها، كما نصϦلا يمكن    ت إجراء معايناة عند  بر هل الخϥعانة  تلمح إلى الاستجنائية  

 

 مثل النظام السائد في فرنسا.     :1
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أشخاص  ب ها اصطحابت ناسبممن نفس القانون على حالة واحدة يمكن فيها لوكيل الجمهورية 
  ت ها فيه سواء كانتبالوفاة مجهولا أو مش  ببعلى جثة شخص وكان س قادرين، وهي حالة العثور

 غير عنف.    بيجة عنف أو  تالوفاة ن
رسم نظرية عامة  تيث لا يمكن أن  بحشريع الجنائي قد جاء من القصور والغموض  تإذا كان ال  

عرض لكثير  تشريع المدني إلى حد ما قد جاء أحسن حالا، فقد  تفي ال  مرالأ  ة، فإن بر حول مسائل الخ
،  183من القانون المدني، والمواد  732و 724، 358علقة ذا الموضوع في المواد تمن المسائل الم

 ت . فالمحكمة في هذه الحالا12لفةتالمخ ت جاري وغيرها من الحالاتمن القانون ال 195و 194
 .    3لقاء نفسهاتالخصوم أو من  بناء على طل بير سواء بعيين خت بة لطل بجاتلاسʪكون ملزمة ت

ين  تبالمحكمة العليا، حيث لم  ت هاداتشريع الجنائي إلى اجتال ب قل الغموض الذي شاتوقد ان
قول في قرار تا وفي هذا الصدد ēة إلا في القليل من قرارابر هل الخϥعانة فيها تالاس بالمسائل الواج

قول في  ت.  و 4ا"  đفا  تر جنحة السياقة في حالة سكر ولو كان الجاني مع  ت ابة ضرورية لإثبر لها: " الخ
ة العقلية بر دو أن الخبة في المواد الجزائية، إلا أنه يبر يز الختم تييارية التيعة الاخبرغم الط قرار آخر:

للقول في قرار آخر عندما    بذهتحقيق. و تة لقاضي البلنس ʪ  خصوصا 5ة مفروضة بر والنفسية هي خ

 

مدني. وفي حالة التعويض عن حوادث الطرق،   732مدني. وفي حالة نقض القسمة الحاصلة ʪلتراضي في المال المشاع  :1
 وحوادث الشغل....إلخ.    

 ي:     ها القانون الرجوع للخبراء هيف  المسائل التي يوجب :2
الك من عقار منقول. وفي  كقسمة تركة اله  الوحيدة للوصول إلى حل النزاع القائم بين الخصوم الوسيلة ي هإذا كانت الخبرة 

تجاري. وفي حالة بيع عقار بغبن يزيد عن الخمس كما   194في المادة  هي تعويض الاستحقاق المنصوص عل قيمة حالة تقرير 
   . مدني وفي حالة قسمة المال الشائع بين الشركاء المادة  358في المادة  ه يو منصوص عل ه

 .   63، صمرجع سابقمولاي ملياني،   ي بغداد  :3
،  1989، سنة44، نشرة القضاة، العدد: 19713، رقم: 1981فيفري19المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، قرار بتاريخ:  :4

   . 90ص
  اد ه.ذكره: بغدادي جيلالي، الاجت39408، رقم: 1985جويلية2المحكمة العليا، الغرفة الجنائية الأولى، قرار بتاريخ:  :5

   . ار ه، الجزائر، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإش1القضائي في المواد الجزائية، ج
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قول: " من المقرر قانوʭ وقضاء  تة إذ تحبية لا جوازية في المسائل الفنية البالفنية وجو  أن الخبرةقرر ت
 .     1ا..."  تبحعا فنيا بسي طا تكت تيه التوضيح مهمتير مع بة ويعين الخبر جراء الخ ϵأن ϩمر القاضي  

ه  ب  تبتالخط الذي ك بت نس تية البر عاد الخ تبقول في آخر: " ليس لقضاة الموضوع استو 
 .   2ه عليهم" تبللحسم فيما اش ة مضادة بر هم دون اللجوء إلى خت هولة إلى المĐا الرسائل

ة بر هل الخϥ عانة تعلى القاضي الاس بوجت تيال ت هاداترغم قلة النصوص والاج  
عانة  تلاسʪالي: هل إلزام القاضي  تساؤل التصاص في المسائل الفنية، إلا أن ذلك يقودʭ إلى التوالاخ

ϥقديرية؟ إن إلزام القاضي ته التة يجرده من سلطبر هل الخʪعانة تلاسϥة في المسائل الفنية  بر هل الخ
، 3نفسه بقصاء كنهها  تعليه اس  بيره أساسا فيما قد يشكل عليه من مسائل فنية يصعتبر ة يجد  تحبال

. 4شاف الحقيقةتها إلى اكتواسطبظهر أنه يمكن الوصول    الخبرة كلمام عليه اللجوء إلى  تالأمر الذي يح
  قراره، كوين  تسهم هذه الأخيرة في  تعنى أن  بمكون المسألة الفنية لازمة للفصل في الدعوى،  تكما قد  

ه فيلجأ تكوين عقيدتوراق الدعوى وعناصرها وظروفها ما يكفي لϥضف إلى ذلك، فقد لا يكون 
 ة.    بر إلى الخ

  تبر المسائل الفنية لأن هذا يعه الخاصة في  تعلومابمعانة  تق، فالقاضي لا يملك الاسبا لما سبيتر تو 
ير في المسائل ببخعانة  تنع عليه الحكم على أساسه. ومن ثمة فالاستيل العلم الشخصي الذي يمبمن ق

عانة  تعليه الاس  بصاصه وج ترج عن دائرة اخ تخ واجه القاضي مسألة فنية  تىد منه. فمبالفنية أمر لا  
ϥصاص.     تة والاخبر هل الخ 

 

،  1994، سنة2، العدد: اĐلة القضائية، 97774، رقم: 1993جويلية7المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، قرار بتاريخ:  1
 .   108ص

ذكره:  ،  ، غير منشور 140437، رقم:  1997فيفري4المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات، القسم الثالث، قرار بتاريخ:   2
 .  94، ص2007، قانون الإجراءات الجزائية في ضوء الممارسة القضائية، الجزائر، منشورات بيرتي، أحسنبوسقيعة  

 .   55حسن علي عوض، المرجع السابق، ص  3
 .   222، لبنان، دار إحياء التراث العربي، دون ʫريخ، ص1عبد الملك جندي، الموسوعة الجنائية، ج  4
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لا  أن هذالعلم الشخصي للقاضي إلا ʪالعامة هي عدم جواز القضاء  القاعدة توإذا كان  
ه مقصورا  بين الناس ولا يكون علمه خاصا با هو معروف بمعين القاضي في قضائه تيمنع من أن يس 

رة بقاة من الخ تمس ت لك معلوماتة فبتاريخية والجغرافية والعلمية الثاتال وذلك كالمعلومات عليه، 
ʪ علمه بفلا يكون قد قضى  ت لك المعلوماتالقاضي في حكمه إلى مثل  ندتالعامة فإذا اسلشؤون

 .    1ا đض فيه العلم تر يف  اĐتمعالشخصي لأن كل إنسان مثقف يعيش في 
قصائها  تعذر على القاضي است يتيير في المسائل الفنية البلخʪعانة  تالاس  بصفوة القول أنه يج

 جة فيها.    ت الدعوى ومنكون لازمة للفصل فيتنفسه و ب

   .الوسيلة الوحيدة للدفاع  الثانية: الخبرةالفقرة 
، إلا أن 2حقيقتادرة فيها لقاضي البكون المتة أن بر لخʪة في الأمر بالسمة الغال تإذا كان  

علق  تة معينة فيما يبر إجراء خ  بقي الخصوم حق طل ʪهم و تة منح لكل من المزائيالج  ت قانون الإجراءا
 جنائية.     ت قانون إجراءا 143حقيق وفقا للمادة توضوع الدعوى محل البم

ة  بر لخʪطيع  ت هم حيث يس تة يعد ضمانة أساسية للمبر إجراء الخ  بجويز من المشرع لطلتهذا ال
 تليس  امهأم تيأن الوسائل ال ت ابه من الجريمة أصلا وذلك كحال إثتئ ساحبر أن يؤكد دفاعه، وي

 ة وما إلى ذلك.     عملة في الجريمتهي المس 
قيق دفاع جوهري لإظهار وجه الرأي في تحير غرضه بالخ ب هم لندتالم بفإذا كان طل   

ق  بح، فإن فعل، فإن ذلك يعد إخلالا جسيما بالدعوى، فليس للقاضي أن يرفض هذا الطل 
 الدفاع.  
ن  أوراق الدعوى وظروفها وعناصرها يمكن القاضي م  في كذلك إذا لم يكن هناك أساس    

، فإن القاضي في هذه  بير وأسس دفاعه على هذا الطل ببخعانة  تالخصم الاس  بناعه، وطل تكوين اقت

 

 .   138، ص1993العربية،  ضة ه، المنصورة، دار الن التجاريةو  الحديدي علي، الخبرة في المسائل المدنية  :1
2 : LEVASSEUR (G), CHAVANNE (A), MONTREUIL (J), Droit pénale et procédure 

pénale, 7éme éd, Paris, Cujas, 1983, p392. 
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عد ت تيا والēمراعا ب يجتيقوق الدفاع البحهنا  بعلق الطل تة لبر حالة الموضوع إلى الخϵالحالة ملزم 
عدم  بإن المحكمة الجنائية ملزمة 1من الحقوق الأساسية للخصوم وفي هذا يقول أحد شراح القانون 

ة  بر لخʪعانة تق الدفاع المقرر للخصوم في الدعوى وقد جعل القانون للخصم حق الاسبحالإخلال 
 بلدعوى، وفي هذا الصدد أوجʪعلقة تصحة دعواه من خلال فحص المسائل الفنية الم ت ابلإث

لكي لا   لرفضʪير قراره تبر ة بر هم الرامي لإجراء خت الم بالمشرع على القاضي في حالة رفض طل 
 .     2قوق الدفاع بحيكون في ذلك إخلال 

اء،  بر طيع أن يقف على الحقيقة من غير حاجة للرجوع إلى رأي الختأما إذا كان القاضي يس 
خلاص وجه  تمن الممكن اس إذا كانة، أو بر طريقة أخرى غير الخبأو يمكن الوصول إلى الحقيقة 

ة، وفي هذه الحالة  بر م، فللقاضي كل الحق في رفض إجراء الخēنداتمس الحكم من أقوال الخصوم أو 
 .  3أمر رفضه بيبس تعين عليه تي

علق الأمر ت ير إذا  بالخ  ب ندبوقد جرى قضاء محكمة النقض في مصر على أن القاضي ملزم    
يقا بطتق الدفاع، و بحير يمثل إخلالا  بالخ  ب عنى آخر إذا كان رفض ندبمدفاع جوهري في الدعوى أو  ب

ه  بتعد إصابكلم  تهمين إلى أن اني عليه قد  تند في إدانة المتنه: " إذا كان الحكم قد اسϥ  تلذلك قض
سماء الجناة إلى الشهود، وكان الدفاع قد طعن في صحة رواية هؤلاء الشهود وʭزع في قدرة  ϥوأفضى  

قق هذا الدفاع تحعين على المحكمة أن ته، فإنه كان يبتعد إصابمييز والإدراك تاني عليه على ال

 

 .  153السابق، ص ، المرجع غازي مبارك  تالذنيبا :1
المعدل والمتمم للأمر رقم   2006ديسمبر20المؤرخ في  22 -  06من القانون رقم  143من المادة    2راجع: نص الفقرة  :2

 .  84الرسمية، العدد:  المتضمن قانون الإجراءات الجنائية، الجريدة 155 - 66
3: ϥ لضبط  هولنا تفصيل ذلك عند التطرق لنطاق سلطة القاضي في الاستعانةʪل الخبرة من حيث مراحل الدعوى الجنائية، و

   في مرحلة التحقيق الابتدائي.  
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فعل فإن حكمها يكون  تأما وهي لم   -الشرعي بيبوهو الط-ص فنيا تالجوهري عن طريق المخ
 .    1عين معه نقضه" تق الدفاع مما يبحا لإخلاله بمعي

عندئذ   ير من الدفوع الجوهرية، فإن المحكمةبالخ ب ند بمفاد هذا الحكم، أنه إذا كان طل 
 برد على هذا الطل تق الدفاع ما لم  بحلإخلال  ʪ  ʪير، وإلا كان حكمها مشو بالخ  ب ندبكون ملزمة  ت

 ر رفضه.    بر في الحكم ما ي
هم قياس  تالم بأجيل مثل طل تلة لل بكون ملحة غير قاتة قد بر ومما يجدر ذكره هنا أن الخ  

اذ إجراء تخفى أهمية اتخرور الزمن، ولا بمل أن يفقدها الجسم بأو الكحول في دمه ق ت ة المخدرابنس 
 اللجوء تمة فيها نفعا إذا بر دي الختج لا تية الفنية لحسم كثير من المسائل البر للجوء إلى الخʪعاجل 
 الأوان.      ت عد فوابإليها 

 . يربلخʪعانة ت لا يجوز فيها الإستيال  تالحالاالفرع الثاني: 

ق  ب ستية الملزمة، والبر الخ  ت ير، وهي حالابلخʪعانة  تفيها الاس  بيج  ت هناك حالا  تإذا كان  
لا يجوز فيها   ت الآخر حالا ب، فإن هناك على الجانبعرضها آنفا في الفرع الأول من هذا المطل 

ضيها القواعد العامة، وأخرى لا  تقت ت يمكن ردها إلى أمرين، حالا ت ه، وهذه الحالا ب عانة تالاس
طرق  تضي منا الت يق ت يان هذه الحالابناء على ذلك فإن بة فيها نفعا في الدعوى. و بر دي الختج

ة فيها نفعا  بر دي الختج لا تيال ت ضيها القواعد العامة (الفقرة الأولى)، ثم للحالاتقت تيال ت للحالا
عانة  تس لا يجوز الاتي ال ت حديد الحالابتالثانية)، وهو ما يسمح لنا في الأخير  في الدعوى (الفقرة

  ير.    بلخʪفيها 
  
 

 

اني حسن، حسني (عبد المنعم)، المرجع السابق،  هذكره: الفك 1986، رقم 1959فيفري17بتاريخ  نقض مصري، قرار:1
 .   194ص
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    العامة:ضيها القواعد تقت تيال  الأولى: الحالاتالفقرة 
ضيها القواعد العامة، فلا  تقت ت ير، وهذه الحالابلخʪعانة فيها تلا يجوز الاس ت هناك حالا  

ناء على ذلك، فلا يمكن  بصاص القاضي و تدخل في صميم اخت  تيير في المسائل البفويض الختيجوز  
ϥ ي حال من الأحوال ʪ ة مسائل قانونية، ذلك أن المسائل  بر شمل الختسم أي عذر كان، أن

لك المسائل  تة عن  ب لإجاʪ  -هتكم وظيفبح-صاص القاضي الذي يلزمه القانونتالقانونية هي من اخ 
ة لا بر قها وقضاء أن الخعارف عليه قانوʭ وفتويمنع عليه إسنادها لغيره صراحة أو ضمنا. ومن الم

 اء في المسائل القانونية.     بر ة، وأنه لا يجوز الرجوع إلى الختحبقنية العلمية التكون إلا في النقط الت
ة عنها أو  ب إن قاعدة عدم جواز إسناد القاضي مسائل قانونية لأي شخص كان للإجا  

أو إصدار  ت قديراتير إعطاء بللخولد عنها قواعد أخرى حيث لا يجوز مطلقا تتلإعطاء رأيه فيها، 
ي رأي خارج عن ϥناع عن الإدلاء تعليه الام بيعة قانونية، كما يجبط ت أحكام حول نقط ذا

 قنية.     ته التمأموري
ري تج  تيين النقط الفنية، والبجدا أن نجد في أحياʭ كثيرة حدا فاصلا واضحا    بإنه من الصع

ة، والنقطة القانونية المطروحين على المحكمة. لكن المعرفة الجيدة للقاضي لعناصر القضية بر فيها الخ
اج  تتح تيامة للمسائل التا كل قاض، والمعرفة الđحلى تأن ي  ب يجتية الفائقة البجر تا والēوميكانيزما

  تيقنية التين النقاط البساعده على وضع الخطوط الفاصلة تلك العناصر تإلى حل ألغازها، كل 
نفسه، ولا  بلفصل فيها ʪ يلزمه القانون تياء، والمسائل القانونية البر شارة فنية من الختاج إلى استتح

 .   1أي شعار أو عذر كان  تتحيجوز له إسنادها لغيره 
كييف  بتكليفه  تين الآراء الفقهية، كما لا يجوز  بير للموازنة  بخ  ب أولى لا يجوز ند   ب ʪومن    

عانة  تجوازية الاس2يق على هذه الوقائع، وإن كان هناك من يرىبطتال  بديد القانون الواجتحالواقعة أو  
    اختصاصه.عملية أو للضرورة يدخل في  ت اراتبير لاعب، فالخبييق قانون أجن بطتير عند ببخ

 

 .   81ص مرجع سابق، مولاي ملياني،   ي بغداد  :1
   .239أنظر الحديدي علي، المرجع السابق، ص :2



 

 
62 

 الفصل الثــــاني:                                         تعامل القاضي مع الخبرة القضائية  

ييد هذا Ϧ دو من غير المنطقي ب، غير أنه يبيالقانونية كالقانون الأجنعض القواعد بفحص 
 ير.     بللخ  تبوله إلى كاتحنازل القاضي عن كامل مهامه و تاية الأمر على  Ĕالرأي إذ أنذلك ينطوي في  

  ب آʬرها أو لا وجود لها مادʮ، فلا يجوز ند  تقد زال إثباēا الوقائع المادية المراد  تإذا كان
 م.     đجواتعن طريق سماع الشهود أو اس ثباēالإير بخ

لك المسألة  تالوقائع مشهورة، ويقصد ذه الأخيرة  ت كانتىير مبلخʪ عانة تكما لا يجوز الاس   
ناع القاضي أو  تير حولها لن يزيد من درجة اقب لخʪعانة تقديرها جدلا، فالاستأو  إثباēا لا يثير تيال

صل إلى القاضي خارج مجال الدعوى، ويحق له  ت تي دخل في دائرة المعارف العامة التالخصوم، فهي 
ناد إلى دليل لم يطرح في تيز الاستج تيثناء من القاعدة العامة التعديل عليها في الدعوى استحينئذ ال

قول إحدى ت. وفي هذا الصدد  1أن يكون للواقعة المشهورة صفة العمومية  بالجلسة، وعلى ذلك يج
 ل في المسائل المعروفة العامة.    بير لا يقبأن رأي الخ 4المحاكم الأمريكية

قاعدة عامة لا  بإلى الإلمام  إثباēااج ت يحتياء في المسائل البر لخʪعانة تولا يجوز للقاضي الاس  
في دائرة الثقافة العامة لأفراد دخل ت تيض فيه الإلمام ذه القواعد التر دعي دراية معينة، حيث يفتس ت

حرى  تأن ي بيل فيجباج القاضي إلى معرفة من هذا القتة زمنية معينة، فإذا احتر مع معين في فتمج
نه لا  ϥقضي ت تيلفة ولا يعد ذلك خروجا على القاعدة العامة التلرجوع إلى المصادر المخʪنفسه ب

دخل  تلما أن لهذه القاعدة صفة العمومية، أي  ه الخاصة، طاتناء على معلومابيحق للقاضي أن يحكم  
مع معين دون تمي إلى مجتوسط الذكاء ين تعادي م  في حدود المعرفة العامة الممكنة لدى أي شخص

 .  2ذلك منه ثقافة معينة بطل تأن ي
يق الوسائل العلمية الحديثة في بطته في تاء لمساعدبر لخʪعانة تكما يحظر على القاضي الاس

ها كالعقاقير المخدرة وجهاز كشف  تالعديد من الدول والنظم عدم شرعي ت  أقر تيحقيق، والتال
 .     ب الكذ
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مر تس تؤدي إلى حالة نوم عميق  تعاطاها الشخص فت يتيلك المواد التوالعقاقير المخدرة هي    
الإدراكي سليما وكذلك الذاكرة   بها اليقظة ويظل الجانبدقيقة ثم يعق  20دقائق و  5ين  باوح  تتر ة  تر ف

حكم الإرادي مما يجعله أكثر تيار والتينما يفقد الشخص القدرة على الاخبخدير، تة التر خلال ف
شاف الدوافع  تذلك يمكن اكبير عن مشاعره الداخلية، و بعتة في المصارحة والبورغ لية للإيحاء بقا

 ة.     تو بالمك ت ابالنفسية والرغ
فقهاء القانون الجنائي، حيث أجمعوا  بولا لدى أغل بسيلة لم يلق قهذه الو  إن استخدام  

ضمن نوعا من الإكراه لإرادة تتا ēصل الحقيقة" لأبمعلى رفض العقاقير المخدرة أو ما يسمى "
كن  تا لم  Ĕصدر عنه حينئذ لا يمكن أن يكون لها أي أثر قانوني، لأت  تيال  ت الي فالإقراراتلʪالجاني، و 

ثير خارجي عليه،  Ϧأمن عن كل  بمأن يكون    بقواله يج ϥهم  ترة واعية. فعندما يدلي الموليدة إرادة ح
اره على قول الحق، ومن ثمة كان أي  بفمن السهل إرغام شخص على الكلام، ولكن من العسير إج

Ϧعددة يمكن جمعها في  تهم صور متأثير في المتافه، ولل تر ه ويفسد اعتإراد ب هم يعيتثير يقع على الم
هم  ت دير المتخالإكراه المادي    ب الإكراه والوعد، والإكراه قد يكون مادʮ وقد يكون معنوʮ، ومن ضرو 

 .     1عقار الحقيقة أو غيره ب
ير، بقدم الكتائج التإحدى ن  2وليجراف"بأو كما يطلق عليه "ال  ب ويعد جهاز كشف الكذ   

الجنائي   اĐالوفي  ،ت اسة الانفعالاالعلمية لدر  ت اĐالاخدم في ت، فهو يس ت خداماتوله عدة اس

      3م.đرمين وكشف كذĐعرف على اتخدم لل تيس 
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 تين الانفعالابمييز تال بخدام هذا الجهاز، حيث يصعتغير أنه هناك مشكلة في اس  
لجريمة، ولكنه قد  ʪاطه  تبار   ببس بهم  ت خدامه، فقد لا يخاف المتالناجمة عن اس  ت الحقيقية والانفعالا

يخاف من الموقف نفسه ومن عملية القياس ومن الأسئلة، وقد يؤدي ذلك إلى حدوث أخطاء  
وجدانية أو انفعالية   ت ئة أʭس مجرمين، فهل هناك علاماتبر رʮء، أو بقانونية كثيرة وإدانة أʭس أ 

 الجريمة؟   بكت ار  فيمنظهر تللجريمة؟ أي 
 يرة.   دث من أي انفعال آخر كالحتحقد  ت ʪولكن هذه الاضطرا

، فضلا عن أن من  ب يكذ  ب كشاف الكذ  أن   -في شكل سخرية من الجهاز  -ويقول النقاد  
عمال الجهاز  تيجة است ن تإذا رأى في ذلك دفاعا، فإخراجه عن الصم تزم الصمتهم أن يل تالم حق

 .   1قه في الدفاعبح إخلالا
لك تيق بطتاء من أجل بر لخʪعانة تق أن الراجح عليه هو عدم جواز الاسبوخلاصة ما س  

ادئ العدالة الجنائية هذا من  بعارض ذلك مع متحث الجنائي، ل بالحديثة في ال بالوسائل والأسالي
هم في أن يقول ما يريد ولا يملك أن يوافق تجهة، ومن جهة أخرى، فإن القانون قد ضمن حرية الم

 حة إكراهه على أن يقول الحقيقة.     ʪ ه وإتعلى مصادرة حري

  نفعاة بر فيها الخ ديتج لا تيال  ت الحالا الثالث:  عالفر 
  ʪ  قديرية  تقد منح القاضي السلطة ال  أن المشرعلنظر إلى النصوص القانونية يجد ʪاره سيد  تبع

جة في  تغير مفيدة أو غير من أن الخبرة ة وعدمها. فإذا قدر بر الموقف وفق ما يراه من ضرورة للخ
ة بر جديدا إلى ما وصل إليه، عندها فإن له أن يرفض إجراء الخ ضيفتا لن Ĕالدعوى الجنائية أو أ

 .      اĐالقديرية في هذا ته التنادا إلى سلطتاس
ناعه لإصدار حكم في  ت ه واقتكوين عقيدتفإذا وجد القاضي في أوراق الدعوى ما يكفي ل

ير  بعيين خ تة لبلإجاʪير. فهو غير ملزم بلخʪعانة تدعوه للاس تموضوع النزاع، فإنه عندئذ لا حاجة 
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يارية  تة هي وسيلة اخبر فالخ  ه،تكوين عقيدت وجد في أوراق الدعوى وعناصرها الأخرى ما يكفي لتىم
ناعهم على أية حجة تسيس اقϦيمكن إذا لقضاة الموضوع  الأخرى ت ا با شأن وسائل الإثĔشأ

كوين  توصلوا ا لت  تيراز الكيفية ال بمنهم هو إ  ب ها حضورʮ أمامهم، وكل ما هو مطلو تمناقش   تحصل 
 .     1ناعهمتاق

ة لا يقصد سوى إطالة أمد بر الخ بير، إذا كان من طلبالخ ب ند بوللقاضي رفض طل   
ها وفي هذا  بعمال حقه في طل تين أنه يسيء استبعنى آخر إذا  بموالمماطلة، و   تالوق  بقاضي وكس تال

 .    2..."  تالوق بة كس بر الخ بعض شراح القانون: " فالخصوم قد يهدفوا من وراء طل بيق ول 
  ة إنما بر قديرها، فمن المعروف أن الختة فنية لكشفها أو بر اج إلى ختتحالمسألة لا  تإذا كان  

 .     -أسلفنا  كما  -طيع القاضي أو المحقق إدراكها تلا يس  تيعلى المسائل الفنية ال بنصت
ة حولها من  بر إجراء الخ ب يطل تيالمسألة ال ت ة إذا كانبر أولي لا يجوز إجراء الخ ب ʪومن   

ير، وفي هذه الحالة قد  بلخʪعانة تالمسائل الواضحة للقاضي ويمكن إدراكها دون الحاجة إلى الاس
صدد مسألة فنية ولكن إدراكها والإحاطة ا أمر ميسر للقاضي أو المحقق، وعليه فالمحكمة  بنكون 

 لديها.    تالواقعة قد وضح تاء في الدعوى مادامبر خ ب ند  بة طل بجاϵغير ملزمة 
وضوع الدعوى، بمشياء لا علاقة لها  ϥعلقة  تهذه الأخيرة م  تة إذا كانبر كما لا يجوز إجراء الخ

 أʬره كليا.       تة على شيء زالبر ، كذلك لا يجوز إجراء خ ت ابجا في الإثتأو أن موضوعها ليس من
، وأن  إثباēا ة في حالة عدم جدوى الوقائع المراد بر لخʪعانة تق، فلا يجوز الاسبا لما سبي تر ت  

وضوع الدعوى،  بمشياء لا علاقة لها  ϥعلقة  تة مبر  أن الخا قد يرجع إلىēابعدم جدوى الوقائع المراد إث 
ا،  đعانة  تالاس  بوجتا لا  ēيعة القضية في حد ذابوهر القضية، أو أن ط بجط  تب أو أن موضوعها لا ير 

 

الغرفة  ، مجموعة قرارات 22641، رقم: 1981جانفي22خ: ية، القسم الثاني، قرار بتار يالثان  ة يا، الغرفة الجنائ يالمحكمة العل :1
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إجرائها هو المماطلة،    بدون حاجة إليها، أو إذا كان القصد من طل  تمل ت فيها قد اك  أن الأدلةأو  
 عول عليه المحكمة في الإدانة.    تدليل لا يضيف جديدا أو لم بعلقة تة مبر أو أن الخ

ة من حيث مراحل  بر هل الخϥعانة  تسلطة القاضي الجنائي في الاس  الثاني: نطاق   ب المطل

 الدعوى:  
واحدة في نطاق   معينة، لكل ت حث والكشف عن الحقيقة لجهابخول القانون مهمة ال

ضها مسألة فنية  تر عتة في كل مرة بر جئ إلى الختل تصوص أن ضى النتقبم الموكلة لها  ت صاصاتالاخ
 صاص فيها.     تدخل أهل الاختدعي تس ت

اʮ  ب، وكشف خت لك الجهاتصير تبة ك وسيلة ل بر جراء الخϵ ز أهمية الأمر تبر من هنا   
ديد مجرى الدعوى المعروضة  تحكينها من تمصورة دقيقة ومنطقية، ومن ثمة بالأحداث  ت سابوملا

 ة.   بللوصول إلى أحكام صائعليها 
 عليها الدعوى الجنائية لا يقوم   تير في أي مرحلة كانبد من الإشارة إليه هنا أن الخبومما لا    

ϵصدور قرار الجهة   ب قريره عديم المفعول أمام غياتقي بلقاء نفسه، لأن ذلك يتة من بر جراء الخ
لك صلاحية ذلك. فمن هي هذه السلطة تتمل سلطة قضائية به من قبد من ندب، إذ لا 1صةتالمخ
 لك هذا الحق؟   تتم تىوم

طرق في مرحلة أولى تير، سنبلخʪعانة  ت لها الحق في الاستيال  ت من أجل إماطة اللثام عن الجها 
في  ة بر عة (الفرع الأول)، ثم في مرحلة ʬنية نعرض لمسألة إجراء الخبات ير في مرحلة المبالخ ب لمسألة ند
 لها الحق تيال  ت حديد الجهابتحقيق القضائي (الفرع الثاني)، وهو ما يسمح لنا في الأخير  تمرحلة ال

  اء في مراحل الدعوى الجنائية.   بر الخ ب في ند
  
 

 

  .htt: //Nadawat. ici, ma/ index. Php? 2008/1/19/1دراسات وأبحاث قانونية، متوفرة على الموقع:  : 1



 

 
67 

 الفصل الثــــاني:                                         تعامل القاضي مع الخبرة القضائية  

  . عة باتة في مرحلة المبر الخ الأول: الفرع 
  ʪ لها  تيال ت للسلطا ت ة نجدها قد أشار جزائي  ت قانون إجراءا 143/1قراء نص المادة تس

  ت عرض لها مسألة ذاتحقيق أو الحكم عندما  ت ال  ت نصها على ما يلي:" لجهاب اء  بر الخ  ب الحق في ند
لقاء نفسها أو من تة العامة وإما من بالنيا بناء على طل بير إما بخ ب ندبمر Ϧع فني أن بطا

 الخصوم...".    
حقيق والحكم ت التياء مخولة لكل من جهبر الخ  ب شف أن سلطة ندتأمل في هذه الفقرة يس تالم
لك  تم، هل هذا يعني أن هذه الجهة لا ت لك الجهاتل ت ابقديم طل ت صلاحياēا  من تيعة البات دون الم

طية القضائية في بالض ت طرق لسلطاتيانه من خلال التباء؟ هذا ما سنحاول بر الخ ب سلطة ند
 (الفقرة الثانية).      ة العامةبالنيا ت لحديث عن سلطاʪاء (الفقرة الأولى)، نردفه بر الخ ب داتان

   .ʪلخبرةطية القضائية في الأمر  بالفقرة الأولى: السلطة الض
يها عن  بكتحث عن مر بعن الجريمة وال ت ه جمع المعلومابدلال كمفهوم قانوني يقصد تالاس  

حقيق أو تدلال على الجريمة هو الإعداد لل تالاس  ت القانونية، فالهدف من إجراءا بطريق الأسالي
ة  بلنس ʪدلال لا غنى عنها تقيق، ومرحلة الاستحة حيث يكون من الجائز إجراؤها دون المحاكم

 .   1للدعاوى
من أجل كشف الحقيقة والإسهام   ت دلال هو مجرد جمع المعلومات ذا المعنى فإن فحوى الاس 

موجودة في هذه وافرة وغير تسط حقوق الدفاع غير مب ونفيا، ذلك أن أʫا بيئة أدلة الدعوى إثهفي 
لمعنى القانوني. ذلك ʪحقيق ومن هنا فلا يعطي دليلا تضير لل تحة بثابم تبردلال يعت. فالاس2المرحلة

وأن يؤدى   ت دلالاتقه اسبس ته أن تط لصحتر حقيق ويش تمد من التأن الدليل القانوني هو ما اس
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ط  بالقول أنه ليس لرجال الض. ومنه يمكننا  1ط القضائي بقيد ا سلطة الضتتقا لأوضاع قانونية لا  بط
 قيقي.     تحيان أي عمل تالقضائي إ
دائي  بتحقيق الاتم في مرحلة التقيقي يتحاء هو إجراء بر الخ ب إذا كان الأصل العام أن ند  
حقيق الأولي أو تاء في مرحلة البر لخʪعانة تالاس ت قد أجاز  ت شريعات، إلا أن كثيرا من التيكما سنأ

ه في كشف تط القضائي نظرا لأهميبحقيق رجال الضتال ت اشر إجراءابحيث يدلال، تمرحلة الاس
يجة  ت لف نتث والب عيدة عن العبها حديثة المعالم تزال آʬرها وأدلتلا  تالجريمة حال وقوعها في وق

قال إلى مكان وقوع الجريمة وسرعة إجراء المعاينة  تسرعة الان بلعتيعة وغيرها، وحيث بظروف الط
ائج   تريزها دورا هاما في الوصول إلى نتححفظها و   والآʬر المادية وكذا  الأدلةديد  تحاء و بر لخʪعانة  توالاس

 .                                                                2حقيقتمثمرة في ال
طية القضائية  بيز لرجال الضتج تيعض النظم الإجرائية البفعلى عكس مما هو سار في   

اها  تج، فإن المشرع الجزائري حدا ا3اء في هذه المرحلة مثل ما هو موجود في مصربر لخʪعانة تالاس
  143صريح نص المادة بم في مثل هذه المرحلة وهذا đعانة تمغايرا في هذا الشأن، إذ لا يجيز الاس

 ة.    جزائي ت قانون إجراءا
العادية، فهل هذا  ت في الحالااء بر الخ ب ندبسمح تطية القضائية لا بمهام الض تإذا كان

     القضائية؟ ة بس والإʭبل تمثلة في التغير العادية؟ والم ت  في الحالاتىق حبالحظر ينط

    .التلبس أولا: حالة 
  ة جزائي ت قانون إجراءا  41ها المادة ت ضمنت تيحدى صورها الϵس بل تحالة ال تإذا ما قام

عليها يمكن أن   تبتتر  تيديد لها، فإن الآʬر التحط و بعنيه من ض تا بملها شروطها القانونية  ت وافر تو 
  ا في غير đلهم القيام  ما كان يجوز  ت جراءاϵاط الشرطة القضائية في القيام بويل ض تخنجملها في 

 

 .   13، ص2003محمود محمد أحمد، الوجيز في الخبرة، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، : 1
 .    18صمرجع نفسه، محدة محمد،   :2
                                                                                                                   . 351ثروت جلال، المرجع السابق، ص:  3
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  ا هتتطلبين تعجال والضرورة الل تا الاسترها حال تبر 1ثنائية ت اس ت لقطع إجراءاʪس، وهي بل تحالة ال
ضليل من تث والب نال منها يد العت ددا أو أن بضيع تل أن بق الأدلةدخل والحفاظ على تسرعة ال

ضى الأمر إجراء ت سرع فيه من جهة أخرى. فكلما اقتأو ال  الاēامالخطأ في    احتمالجهة، ولضعف  
  ت قانون إجراءا 49صريح نص المادة باط الشرطة القضائية بخيرها، كان لضϦلا يمكن  ت معاينا
ساؤل الذي يثار هنا هو ما هي القيمة القانونية  تشخاص مؤهلين. لكن الϥعانة تة حق الاسجزائي

ة القضائية أم أن  بر لمعنى الإجرائي للخʪ ة بر عد ختم إجراؤها في هذه المرحلة، هل ت يتيللأعمال ال
     دلال؟تا جزء من محاضر الاسĔعدى كو تتها لا تقيم

كون  تسخير لهؤلاء الأشخاص تكون عملية ال  ت ابر عد ختلك الأعمال تأن  2هناك من يرى
هم أو طمس  ت وفاة المبالفرصة  ت أو فوا الأدلة يخشى فيها من ضياع تيفي حالة الضرورة الملحة ال 

مؤهلين لإضافة إلى أم ʪدء في مهامهم بل البة قباتالمعالم...، وأن هؤلاء الأشخاص يؤدون اليمين ك
 دعوا إليه.     تلما اس

اء المسخرين بر ة قانوʭ سواء في الخبطل تدليل أن الشروط الم بوا إليه، بلا نؤيد ما ذه وإن كنا  
ا في هذه المرحلة. ضف إلى ēم مراعاتوفرة، ولا يتة غير مبر وافرها في الخت  ب وجتيال  ت أو في الشكليا

 تلسلطاʪعلى الإشارة    143/1النص في المادة  صر  تلاف ذلك لما اقبخذلك فلو كان الأمر يقضي  
يجة  تاء وكنبر ار أن هؤلاء الأشخاص ختبلس للحكم. ومن ثمة لا يمكن اعتج تيحقيقية منها والتال

 دلال.    تقاؤها في نطاق الاسبإ بة وإنما وجبر رقى إلى الختلذلك فما ينجزونه من أعمال لا 

 ʭنيا: حالة الإʬة القضائيةب.      
 ت ضياتحقيق في الدعوى، كما أن مقت ال ت اشرة جميع إجراءابالمحقق لم تسع وقتقد لا ي

غيه، فلهذا وذاك أجاز  تبنفيذ ما يت منه إلى    ب ن يكون أقر بمعانة  تأن يلجأ إلى الاس  بطل تتالسرعة قد  

 

 .   186، ص 1999ليل فرج علواني، التحقيق الجنائي والتصرف فيه، الإسكندرية، دار المطبوعات الجامعية، ه: 1
 .   200، 199ص مرجع سابق، محدة محمد،   :2
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  قانون  68/6حقيق المادة تال ت عض إجراءابباط الشرطة القضائية للقيام بض ب المشرع للمحقق ند
 اء؟    بر الخ  ب طار فهل له حق ندلإا اجنائية في هذ ت إجراءا

 اط الشرطةبن يخول ضϥحقيق تجزائية لقاضي ال ت قانون إجراءا 1/ 138المادة  تسمح
 يضفيها  تيحقيق ويكون لهذا الإجراء جميع الخصائص التال ت يان أي إجراء من إجراءاتالقضائية إ

،  1ةبحقيق، وذلك ضمن حدود الإʭتال ت دى سلطاعرفة إحبم تمالقانون عليه، كما لو كان قد 
ا  đقيد تت تيلقواعد الشكلية الʪقيدهم تة، مع بر يان إجراء الختاط الشرطة القضائية إبومنها فلض

ها من دائرة  تنائية أخرجالج ت جراءاالإقانون من  139/2ار أن المادة تبعʪ، 2حقيقتسلطة ال
 ا في مثل هذا الفرض.    đاط الشرطة القضائية القيام ب لا يحق لضتيال ت ثناءاتالاس

يانه،  بق بحقيق على نحو ما ستال ت عض إجراءا باشرة باط الشرطة القضائية مبإذا كان لض
 ثناء، فما هو نطاق لجوئهم إلى الأشخاص المؤهلين؟    تيل الاسبعلى س

لخصوص  ʪعمال فنية ϥإلى أشخاص مؤهلين للقيام  جاءتالالاط الشرطة القضائية بيمكن لض
 ة الكحول.    بديد نس تحجنحة السياقة في حالة سكر قصد  ب كاتعند ار 

يولوجي للدم بجراء عملية فحص ϵحالة السكر فيها إلا   بتثتالجريمة لا  أن هذه فمن المقرر 
    .3غ في الألف  0, 10زيد على تعادل أو تة بوائه على نس تاح ب من حيث وجو 

 

المتضمن    155-66المعدل والمتمم للأمر رقم    1982فيفري 13المؤرخ في    03-82من القانون رقم    1الفقرة    139المادة   :1
 .  1982 فيفري  16، الصادر بتاريخ 7الرسمية، العدد  الجريدة  قانون الإجراءات الجنائية 

، الكويت، دار  1ستدلال والتحقيق، طالحلبي محمد علي سالم، اختصاص رجال الضبط القضائي في التحري والا د عيا  :2  
 . 291، ص1982السلاسل، 

. واستبدل كذلك نسبة تواجد  ʪ66-67   -  68لمواد    09-87رقم  من قانون المرور القديم   25حيث استبدل المشرع المادة  :  3
  حالة تعليم غ في الألف وأضاف إلى السائق المدرب في 10,0غ قديما إلى نسبة تعادل أو تزيد80,0الكحول ʪلدم من 

 .   14-01السياقة بقانون المرور 
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اط أو أعوان الشرطة بة في وقوع أي حادث مرور جسماني، فإن ضبسائق مرك  ببس ت  تىفم  
ج  تفي وقوع حادث المرور النا ببس تالم ب در تالقضائية يجرون على السائق أو على المرافق للسائق الم

 .   1قنية زفر الهواء تناول الكحول عن طريق تعنه ضرر جسماني، عملية الكشف عن 
أو مقياس   تس ʫمد يسمى مقياس الكو تواسطة جهاز معب ت إجراء هذه العمليا م تي  

 خرج.     تحليل الهواء المس بتة الكحول بحديد نس بت، الذي يسمح 1يلتالإي
اض تر كحولي، أو في حالة اع  ب ناول مشرو ت احتمالالكشف عن  ت ين عملياتبعندما   

اط  بفإن ض 2أو رفضه إجراء الكشف،   ت ملياائج هذه العتعلى ن  ب در تالمرافق للسائق الم  السائق أو
يولوجي للوصول بوال  والاستشفائي  بيالفحص الط  ت جراء عملياϵأو أعوان الشرطة القضائية يقومون  

 عد.    به فيما ت هم جنائيا وإدانتعة المب اتالدليل القاطع الذي على أساسه يمكن م ت ابإلى إث
 لإثبات   -سالف الذكر  -من قانون المرور  19ضى المادة  تقبمة  بطل تحاليل الم تلك التم إجراء  تي  

قد  تما يجعلنا نع  ،من نفس القانون، في المصحة العمومية   65المادة  ضى  تقبمالجنحة المنصوص عليها  
اط باء وعليه فلضبر صفة الخبصف  تتة ومن ثمة فهي  بر العمومية هي أعمال خ  ت نجزه المصحاتأن ما  

ة في حالة  بجريمة قيادة مرك ت ابة ضرورية لإث بر اء لأن الخبر الخ ب الشرطة القضائية وأعوام سلطة ند
  .    3سكر

  
  
  

 

 .   14-01من قانون المرور رقم  1الفقرة  19المادة  :1
ز  نتيجة للتطور استبدل جها  بخصوص الجهاز المستخدم وكيفية استخدام في البحث عن نسبة الكحول في الدم حيث :2

ʪلقياس الفوري   و جهاز يسمحه الإيتيلو  زيسمح ʪلتحقق الفوري من وجود الكحول بجها يدوي  و جهاز ه الكوʫستو
 والدقيق لنسبة الكحول بتحليل الهواء المستخرج.    

،  1989، نشرة القضاة،  19713، رقم:  1981فيفري19الثانية، قرار بتاريخ:    المحكمة العليا، القسم الثالث للغرفة الجنائية  :3
 .   20.ذكره: بغدادي جيلالي، المرجع السابق، ص90ص
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  .ةبر لخʪة العامة في الأمر ب سلطة النيا الثانية:الفقرة 
   ʭين تب تىريك الدعوى العمومية متح ت نح رجال القضاء صلاحياتمإن الحقيقة المقررة قانو

ريك تحه  بارها جهازا منوطا  تبعʪة العامة  بولى ذلك النياتت، و 1اĐتمعحقيق حماية  تلهم ذلك ضرورʮ ل
، ومن ثمة كان لها  2ها إلى حين الفصل فيها تعباتاشرا أمام القضاء ومب الدعوى الجنائية ورفعها وم

 لك الأعمال.    تالدور الرئيسي في 
ارها طرف أصلي وخصم شريف في تبعʪ ت ة العامة من صلاحياب ه النياب ع تمتترغم ما   

اء. فلها فقط مثلما رأينا  بر الخ ب عية ندتبلʪة و بر لخʪلك سلطة الأمر تما لا Ĕدعوى الجنائية، إلا أال
ʪ اء. وذلك في حالة العثور  بأشخاص قادرين كالأط  ب اط الشرطة القضائية مكنة اصطحابة لضبلنس

غير بيجة عنف أو تالوفاة ن  تها فيه سواء كانتبالوفاة مجهولا أو مش  ببعلى جثة شخص وكان س
 .  4ا يمليه عليهم الشرف والضميربمدوا رأيهم  بعلى أن ي  أداء اليمين. وعلى هؤلاء الأشخاص  3عنف

كما هو الأمر   ةتسخير واسطة بة العامة ب صرف النيا تتجاء إلى الأشخاص القادرين، تعند الال
ʪ اط الشرطة القضائية.    بة لضبلنس 

ة، فلو كان الأمر يقضي بر لخʪلك سلطة الأمر تمعامة لا ة البالنيا إنخلص إلى القول ستن  
م العلمية، أو أن يكونوا  ēكفاءبف  تر صاص المعتذوي الاخ  ب لاف ذلك، لألزمها المشرع اصطحابخ

قية الأطراف بمثل  143/1عليه المادة  تاء، ومن ثمة فلها فقط مثلما نصبر دول الخبجمسجلين 
  ة. بر جراء خϵحقيق أو الحكم قصد الأمر أو القرار تال ت إلى جهاا ēابطل بقدم تالآخرين إمكانية ال

  
  

 

 .   20، 19، ص2000عراج، الوجيز في الإجراءات الجزائية، دليل عملي، الجزائر، دون دار نشر، م  ي جديد :1
 .  33، ص2005، الجزائر، دار الخلدونية، 3حسين، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية، ط ي طاهر  :  2
 .   جزائيةقانون إجراءات  62من المادة    1راجع: نص الفقرة  :3
 .   جزائيةقانون إجراءات  62من المادة   3لفقرة راجع: نص ا:  4
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  . القضائي  حقيقتفي مرحلة ال الثاني: الخبرة الفرع 
لنظر  ʪصة. و ت القضائية المخ  ت ا الجهاđقوم  ت  تيال  ت لك العملياتحقيق القضائي في  تمثل الت ي  
 تي ال  ت ضمن العملياتمين، قسم يحقيق القضائي إلى قس ته يقسم البقوم  ت   تيالقضائية ال  ت إلى الجها

 دائي.    بتحقيق القضائي الاتلʪيجة لذلك  تويسمى ن  الاēامإشراف غرفة    تتححقيق  تيقوم ا قاضي ال
يجة لذلك  ت المحاكمة، ويسمى ن ت ا جهاđقوم ت تيال ت لك العملياتضمن توقسم ʬني ي

ʪ1حقيق القضائي النهائي تل . 
حقيق تة في مرحلة البر دائي (الفقرة الأولى)، ثم الخبتحقيق الاتمرحلة الة في  بر ناول الختوعليه سن

 النهائي (الفقرة الثانية).    

   .دائي بتحقيق الاتة في مرحلة البر الخ: الفقرة الأولى
حقيق تة في البر وسع في أحكام الختقد    أن المشرعملنا النظام الإجرائي الجزائري لوجدϦ  ʭلو    

حقيق في تة سلطة قاضي الجزائي ت قانون إجراءا 156إلى  143دائي، إذ نظم في المواد من بتالا
ه في  توغاي  وبلوغ غرضهحقيق  تمرار التوقف على حسمها استمشكلة فنية ي  ت اء إذا ʬر بر الخ  ب داتان
 دلة الأحيصا عن تمثا و بحاره تبعʪحقيق، تيعة الخاصة لل بلنظر إلى الطʪو  ،الجريمة دلةأعن  بنقيتال
 .     2لك المهمة إلى سلطة محايدة وموضوعيةتد من إسناد بكان لا    الحقيقة،فيد في كشف ت تيال

حقيق في تكدرجة ʬنية لل   الاēامحقيق كدرجة أولى وغرفة تلقاضي ال تومراعاة لذلك أوكل 
ʮت مادة الجنا    .  

  
  
 

 

 .   165، ص1986اب، هسليمان، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الجزائر، دار الش ش ʪر  :  1
   .  157، ص مرجع سابق محمد فاضل زيدان، :  2
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  .التحقيقوى قاضي  تأولا: على مس 
حق تيس   أن الأمر، فإذا رأى  2قديرهتوك لتر م 1اء من الأعمال الجوازية للمحققبر الخ  إن ندب   

الخصوم، ويقول الفقيه الفرنسي "جين   بناء على طل بلقاء نفسه أو تير فله ذلك من ببخعانة تالاس
عرفة  بمفادة منها إلا تالمادية لا يمكن إجراؤها أو الاس ت عض المعاينابكلود سير" في هذا الصدد أن 

حقيق تاء عمل من أعمال البر الخ  أن ندب ، ولما كان الأصل  3اءبر خصصين الذين لهم دراية وهم الختلما
س ا فهل للقاضي نفس بل تالعادية والم ت له هذه الصفة في الحالا تاذه كل من كانتخيملك ا

  لف؟  تيخ أن الأمرين أم ت ا الحالتفي كل  ت الصلاحيا
المادة   بوجبم قا لما هو وارد صراحة بالعادية ط ت الحالااء في بر لخʪحقيق تعين قاضي التيس 

عرض لها مسألة  تحقيق... عندما  تال  ت نص على أنه: " لجهات  تية الجزائي  ت قانون إجراءا  143/1
نصها:  ب من نفس القانون    147ؤكد عليه المادة  تير..."، وهذا ما  بخ  ب ند بمر  Ϧع فني أن  بطا  ت ذا

  .     " اءبر خ ير أوبخ ب حقيق ندت" يجوز لقاضي ال
 ينا على ذكرهات أتييرها في ماعدا النصوص التبر ة بر لخʪحقيق في الأمر تد سلطة قاضي التج

  قيقي يراه تحاذ أي إجراء تخه سلطة واسعة في ات منحتيمن نفس القانون، ال 68/1في نص المادة 
صراحة إلى حق  ت  أشار تيالمادة ال ت من ذا 9ضرورʮ ومفيدا للكشف عن الحقيقة وكذا الفقرة 

  ة النفسية.   بر ية والخبة الطبر معينة مثل الخ ت ابر جراء خϵحقيق في الأمر تقاضي ال
 ت حقيق، فإن قانون الإجراءاتادرة فيها لقاضي البكون المتة أن  بر لخʪ في الأمر    بإذا كان الغال

 منه.      143المادة   بها حس بقد منح لكل من الخصوم حق طل  ةئيزاالج

 

تمتع đا قاضي التحقيق العادي في مجال الأمر ʪلخبرة  يلقاضي التحقيق العسكري وقاضي الأحداث ذات السلطة التي : 1
   وندب الخبراء.

   .   176م، المرجع السابق، صيأمال عبد الرح  عثمان :2
3: SOYER (J.C), Manuel de droit pénal et procédure pénale, 7éme éd, Paris, Dalloz, 1987, 

p239 
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ير إذا رأى  بخ ب ندبالأصل  بس بحمقيد  غير -ق وأن أشرʭبكما س-حقيق تلكن قاضي ال
ه، أو أن المسألة المطروحة بند إلىالمقدمة في الدعوى ما يكفي للفصل فيها دون حاجة  الأدلةمن 
 عذر عليه إدراكها.   ت يتية التحبمن المسائل الفنية ال تليس 

ه  بت أن يرفض إجا  أن له ير، كما  بعيين خبت ه فيأمر  بالخصم إلى طل   بوعلى ذلك، فإن له أن يجي 
ئنافه، وذلك تمكن من كان له حق في است لي 1أمر الرفض بيبس تعين عليه تإليه، وفي هذه الحالة ي 

فاع  تم من الانĔ لا يجوز حرماتياحة للخصوم، والبرق الدفاع المير هو طريق من طبعيين خت  لأن طلب
đ.2ا  

زʮدة  –منه    بة فإن المشرع طل بر الخ  بة لطل بجاتللاس  بحقيق أنه لا موجتفإذا رأى قاضي ال
ʭسري من تأمر الرفض في أجل ثلاثين يوما  بي بس ت -همتالم ت في ضماʫبلامه الطل تريخ اس     . 

قي  ʪهم و ته في الأجل المحدد فإن المشرع خول المبتحقيق وعدم  تقاضي ال  ت أما في حال سكو 
اشرة خلال عشرة أʮم ولهذه الأخيرة أجل ثلاثين يوما للفصل بم  الاēام الخصوم إمكانية إخطار غرفة  

   3ل لأي طعن.  بريخ إخطارها ويكون قرارها غير قاʫسري من ت بفي الطل 
  ب الدفاع، فإذا كان القاضي في حل من أن لا يجي ذلك المشرع على ضمان حقوقبيسهر 

رفضه في أجل محدد هذا    بيبس بتهم من أوجه دفاع فإنه مما لاشك فيه ملزم  ته المبعلى كل ما يدلي  
ه بتحقيق وعدم تقاضي ال  ت من جهة، ومن جهة أخرى، فقد ضمن للطرف المعني في حالة سكو 

الذي يؤاخذ عليه هو عدم    أن الشيء. غير  الاēامه في الأجل المذكور آنفا حق إخطار غرفة  بفي طل 
الإخطار هي عشرة أʮم علما   أن مدةئناف خاصة إذا علمنا  تة للاسبلنس ʪيعة الإخطار  بديده لطتح

 

 من قانون إجراءات جنائية.     2الفقرة  143المادة  :1
من القانون رقم   172قانون إجراءات جنائية ونص المادة  171من المادة  1ونص الفقرة   170من المادة   1نص الفقرة  :2

المتضمن قانون الإجراءات الجنائية، الجريدة   155-66رقم المعدل والمتمم للأمر  2004نوفمبر  10المؤرخ في  14- 04
 .2004نوفمبر  10بتاريخ  71الرسمية، العدد 

 .   1025لالي عبد اƅ، المرجع السابق، صهأحمد  :  3
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ئناف  تاس قررها المشرع في مجال  تيه ثلاثة أʮم، ومن ثمة فهل ϩخذ نفس الأحكام التمد  أن الاستئناف
 فصيل في هذا الموضوع.     تحقيق؟ فالمشرع هنا كان عليه أن يكون أكثر دقة لل تأوامر قاضي ال
الأجل الممنوحة للطرف المعني لإخطار غرفة   ب ساتداية احبديده لتحعليه عدم  ب كما يعا

في  بتحقيق لل تالأجل الممنوح لقاضي ال أيةدأ من به يب ساتن احϥ، وإن كان المنطق يقضي الاēام
 اشرة.    بم بالطل 

س  بل تاط الشرطة القضائية عند قيام حالة البض  ت في معرض الحديث عن صلاحيا  قابسا نوهنا  
ʪواجده تحقيق حال تق على قاضي الباء، مثل هذا الحظر هل ينطبر الخ ب هم في ندت نعدام صلاحي
 اء؟    بر الخ ب سرح الجريمة؟ هل يجرده ذلك من صلاحية ندبم

  ʪ حقيق تة ليس لقاضي الجزائي ت قانون إجراءا 1/ 67لرجوع إلى المادةϥ ن يمسك نفسه
احي، وهي تتاف بضى طل تقبم يخطر من وكيل الجمهورية تىظر حتعليه أن ين بلقائيا، وإنما وجت

يجة  تقيقي، وكنتحيان أي إجراء  ت . ومن ثمة ليس له إ1حقيقتادة لرفع الدعوى إلى قاضي التالطريقة المع
 ة في مثل هذا الغرض.    بر لخʪحقيق لا يملك سلطة الأمر تذلك فقاضي الل

اء، بر الخ  ب داتقديرية واسعة في مجال انتة يمنح القاضي سلطة  زائيالج  ت إذا كان قانون الإجراءا  
 م؟     đداتا انđم  ت يتيفما الصورة ال

اشيا مع وضعه  تمحقيق في صورة أمر ت ل قاضي الباء من قبر الخ ب داتم انتالمفروض أن ي  
حقيق ضرورة تا عن ذلك، إذا رأى قاضي البي تر تدائية،  بتواجده في المحاكم الاتحقيق و تكدرجة أولى لل 

ام هذا الإجراء يكون على أساس إصدار أمر، غير أن  المشرع  تمص فإن إتجاء إلى رأي فني مختالال
لا نجده في المادة   ا عن "أمر" وهذا ماعمل مصطلح "قرار" عوضتاس 148و  146ين تفي الماد
طرح تحقيق وهو أمر مخالف لسياق القانون، ومن ثمة تئناف أوامر قاضي التسʪ والخاصة  172

ϵحقيق من أوامر.  تيعة ما يصدره قاضي البماشى وط تا يبمين تلحاح ضرورة إعادة صياغة الماد 

 

 .  34، ص2004غال التربوية، ، الجزائر، الديوان الوطني للأش3بوسقيعة أحسن، التحقيق القضائي، ط  :1



 

 
77 

 الفصل الثــــاني:                                         تعامل القاضي مع الخبرة القضائية  

 يعة القانونية لهذا الأمر؟     بصوص الطبخقى السؤال مطروحا بوي
   يصدرها قاضي تي يعة الأوامر الب حديد طتإليها ل  الرجوع  يمكن تيالمعايير والمقاييس ال  ت عددت

  168/1ليغها للخصوم المادة  تبدعي  تس تة، وعلى العموم فقضائية الأوامر  بر ومنها أمر الخ1حقيقتال
لزم  ت، واس2الاēامئنافها أمام غرفة تاس  يجوز تيا من جهة أخرى، الوحيدة الĔهذا من جهة، ولكو 

عيين ترفض ب، فالأمر بشأĔاصدر ت تية هناك العديد من الأوامر البر الخ بخصوص ،تسبيبهاالمشرع 
 ير ورفض إجراء بخ

وفرهما على الشروط المذكورة  تكميلية أو مضادة يمكن إضفاء الصفة القضائية عليهما لتة بر خ
يعة قضائية لخلوه بسي طته لا يكتلقاء ذاتير الصادر من المحقق نفسه ومن  بعيين خبتآنفا، أما الأمر  

ديد المهلة والأمر الذي  تمق على أمر  بقيقي، وهو ما ينطتحق ذكرها فهو مجرد عمل  بمن الشروط السا
 اء.    بر اء غير مقيدين في جدول الخبر يار ختم اخته يتواسطب

    .الاēاموى غرفة تʬنيا: على مس 
ارسها، منها ما  تمواسعة    ت صاصاته في مجال القضاء الجنائي واخبلعتدور مهم    الاēاملغرفة    

حقيق تفهي كدرجة ʬنية لل  ، ئنافيةتها هيئة استصفبه بلعتحقيق، ودور آخر تدورها كجهة لل بعلق تي
 ة؟     بر لخʪلك سلطة الأمر تمراها لازمة ومفيدة لإظهار الحقيقة، فهل ت تيال ت ميع الإجراءابجقوم ت

مة أو  ʫ تفحصها لمعرفة ما إذا كان بقوم تا Ĕفإ الاēامعرض القضية أمام غرفة تعندما   
جراء  ϵالأمر  صلاحياēا حقيق فإن من تقاضي ال ت قيقاتحراءى لها نقص في تʭقصة. فإذا ما 

ة القضائية، إذ يمكن  بر في مجال الخ ت ا الإطار فإن لها قدر من الصلاحياكميلية، وفي هذت ت قيقاتح

 

قضائية مختصة ذات   يجب أن يكون صادرا عن جهة يرى البعض الآخر أن الأمر أو الإجراء لكي يعد أمرا وعملا قضائيا :1
 سلطة في إمكانية اتخاذ الموقف أو الفصل في الطلبات والمنازعات المطروحة من الخصوم.    

 .  390، ص1992دى، ، الجزائر، دار اله1، ط3ج محمد، ضماʭت المتهم أثناء التحقيق،  محدة 
 .  288، ص1992بغدادي مولاي ملياني، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري، الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب،   :2
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قا  بضها أثناء نظرها في الدعوى. وهذا ط تر عتمسألة فنية    في كلة  بر جراء الخϵمر  Ϧلها وفقا لذلك أن  
 اء؟     بر الخ ب ندبقوم تة، ولكن هل لها أن  جزائي ت قانون إجراءا 186لأحكام المادة  

شكيلة جماعية إلا أنه لا تك  الاēامكميلي يصدر عن غرفة تحقيق التإذا كان أمر إجراء ال  
قانون   190يقا لنص المادة بطتارها كذلك. فتبعʪنفسها بحقيقية تلأعمال الʪقوم تيمكنها أن 

 ة  جزائي ت إجراءا
،  الاēامضاء غرفة ه إما أحد أعتة كأحد إجراءابر عية الختبلʪكميلي و تحقيق التجراء ال ϵيقوم 

حقيق الأول أو أي قاضيا آخر،  ته لهذا الغرض، فقد يكون قاضي البندت حقيق الذي  تقاضي ال  وإما
كلف  تكميلي وأن تقيق تحقرر إجراء تأن  الاēامقولها: " يجوز لغرفة به المحكمة العليا تأكد وهو ما

 .      1حقيق"تأعضائها أو أحد قضاة ال ذلك أحدب
حقيق تجراء الϵهو الذي يقوم    الاēاموفي قرار آخر لها قولها: " إن القاضي المعين من غرفة    

 .  2ق أو قاضيا آخر"  بقيق ساتحكميلي سواء كان عضوا من أعضائها أو قاضي تال
 الاēام  أن غرفةة،  جزائي  ت قانون إجراءا  190ط من هذين القرارين، ومضمون المادة  بنتيس   

اء فإنما يصدره القاضي  بر الخ ب ة، أما أمر ندبر داء الخϥعود إليها سلطة الأمر تية شكيلة جماعتك
 .    ب دتالمن

ارسها هذه الجهة  تم تية البجلى في مظاهر الرقاتتميزة تم ت صاصاتأيضا اخ الاēاملغرفة   
الخصوم، ومن ة العامة أو من بحقيق في حالة وجود طعن أولي سواء من النياتقاضي ال على أوامر
ئناف أوامر قاضي  تئناف، فأطراف الدعوى العمومية الحق في اس تشكل جهة اس تفهي  بهذا الجان

يرة في  بة العامة لها صلاحية كب عا لصفة الأطراف، فالنياتبسع تيضيق وي أن نطاقهحقيق، غير تال

 

 .    204، ص1969، نشرة العدالة، 1969مارس   25المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، قرار بتاريخ:  :1
،  4، العدد: اĐلة القضائية ، 72929، رقم: 1990نوفمبر   20المحكمة العليا، الغرفة الجنائية الأولى، قرار بتاريخ:  :2

 .   176، ص1992سنة
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ارها  تبعʪة  بحال النيا   . إذا كان هذا1ة بر جراء خϵا فيها الأمر  بمحقيق  تئناف جميع أوامر قاضي التاس
 ة للخصوم؟     بلنس ʪسمه، فما هو الشأن ʪ مدعية   اĐتمعممثلة عن 
ئناف أوامر قاضي تهم أو لوكيله الحق في استة للمجزائي  ت قانون إجراءا  172المادة    بوجبم  

 ة.    بر لخʪعلقة تحقيق المتال

 حقيق النهائي :   تفي مرحلة ال الثانية: الخبرةالفقرة 
 تشريعاتعطي ال تحقيق النهائي، حيث  ت مرحلة المحاكمة في الدعاوى الجنائية هي مرحلة التبرعت

يل الوقوف على بضى القواعد العامة سلوك كافة الطرق المشروعة في ستقبمالحق للمحاكم 
 اء.     بر الخ ب ومن هذه الطرق ند2الحقيقة

  ت والجنح والمخالفا ت في الجناʮ نةأن البية قد نص على زائيالج ت وإذا كان قانون الإجراءا   
ة الفنية في مرحلة المحاكمة في الدعوى  بر صريحا يعالج مسائل الخ  أن نصا، إلا  ت اب ميع طرق الإثبجقام  ت

ة في مرحلة المحاكمة منها ما  بر دل على مشروعية الخت ت مجرد إشارا ت الجنائية لا وجود له، وإنما ورد
 ة.    زائيالج ت من قانون الإجراءا 219عليه المادة   تنص

ة في مرحلة بر نظيم مسائل الختفصيلا في  تالمدنية والإدارية أكثر    ت ولقد كان قانون الإجراءا   
 .     3اءبر يرا أو عدة خبة عين خبر  رأى القاضي ضرورة إجراء ختىالمحاكمة، فم

ة في مرحلة المحاكمة في  بر يق القواعد المنظمة للخبطتساؤل الذي يثور هنا، هل يجوز تلكن ال
  المسائل المدنية على الدعاوى الجنائية؟    

 

 قانون إجراءات جزائية.    170من المادة    1راجع: نص الفقرة : 1
   .178، المرجع السابق، صأمال عبد الرحيم عثمان :2
  فيفري  25المؤرخ في  09-08من القانون رقم  126انون الإجراءات المدنية وتقابلها المادة من ق  47راجع: نص المادة  3

ذا القانون ʪعتباره لم  ه. لم نشر مباشرة إلى 21الرسمية، العدد:  والإدارية، الجريدة  المتضمن قانون الإجراءات المدنية 2008
 يعد ساري المفعول بعد.    
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إلى  1محكمة النقض المصرية بتإذ ذه بالفقهية والقضائية في هذا الجان ت اهاتجالا تلفتاخ
ط بعرفة محكمة الموضوع وعن وضع ضوابماء  بر الخ  ب نظم ندت  ت شرع عن وضع إجراءاالم  ت سكو   أن

عديلا أو تقنين وأنه لا يرى تا وضع عنها من بمفائه تهم يشير إلى اكتاء في أداء مهمبر يراعيها الخ
اء بر قارير المقدمة من الختة إلى الجزائي  ت قانون إجراءا  293إضافة إليه خصوصا وقد أشار في المادة  

 ت قديم إيضاحاتاء لبر علان الخϵكمل ما ا من نقص  تس تن  دائي، وأجاز للمحكمة أبتحقيق الاتفي ال
  ت ما دام قانون الإجراءا ت نصوص قانون المرافعابعانة ذا الصدد تعنها في المحكمة، ولا محل للاس

 الجنائية قد نص على القواعد المنظمة.     
ة  بر للخ لقواعد المنظمةʪعانة تمن عدم جواز الاس المصريةإليه محكمة النقض  بتذه إن ما  

 ت عض القواعد المنظمة لذلك في قانون الإجراءابره وجود بر في مرحلة المحاكمة في المسائل المدنية، ي
القضائية    الجهة  ت يث إذا رأبحة الجزائري،  زائيالج  ت فق مع قانون الإجراءات الجنائية المصرية، وهذا ما ي

 ت إجراءا قانون  156إلى  143اع ما هو منصوص عليه في المواد من تبة فعليها إبر لزوم إجراء خ
 ة.     جزائي

 لزومها في  تىة في مرحلة المحاكمة وحبر قر على مشروعية الختالجزائري مس  أن القضاءكما    
ضع  تخناع تما هي إلا عنصر من عناصر الاق أن الخبرةعلى  –يانه بق ب س كما   –عض الأحيان ب

 .     2دير قضاة الموضوع قتلمناقشة الأطراف ول
ة في مرحلة المحاكمة أمام محاكم الدرجة الأولى، فماذا بر جراء الخϵعلق  تهنا ي  ما ذكرʭهإذا كان  

 ئناف؟     تة في مرحلة الاسبر صوص الخبخ

 

   .137الذنيبات غازي مبارك، المرجع السابق، ص، 106، رقم 1954نوفمبر  1بتاريخ:   نقض مصري، قرار:  1
، مجموعة قرارات الغرفة الجنائية، المرجع  24880، رقم: 1981ديسمبر24المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، قرار بتاريخ:  :2

 .  185سابق، صال
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خلصه تس ت ني قضاءها على ما  تب، وإنما  1قيقا تحري  تجئناف لا  تالأصل العام أن  محكمة الاس  
جراء ϵ، وهي غير ملزمة  2أجرا محكمة الدرجة الأولى ومن سائر الأوراق المعروضة عليها   ت قيقاتحمن  
رى لزومه سواء  ته أو ما بعلى محكمة أول درجة القيام  ب وجتكمالا لما كان يتإلا إس ت قيقاتحأية 
قولها:  با ēه المحكمة العليا في أحد قراراتالخصوم، وهذا ما أكد بناء على طل بلقاء نفسها أو تمن 

ناء على مجرد  بهم تفي قضية الحال أن  مجلس قضاء الأغواط لما أطلق سراح الم بت" لما كان من الثا
 .     3ير المفيدة لإظهار الحقيقة..."  بداتاذ كافة التخʪة... والأمر بر وجود شك في الخ

اذها في تخكن ا يمتيئناف من المسائل المشروعة التفي مرحلة الاس ة بر الخ أن إجراءذا نرى đو   
 إظهار الحقيقة.      يلبس

العليا هي محكمة قانون لا موضوع إذ هي   أن المحكمة النقض، فالأصل العام  مرحلةأما في   
 ويله.    Ϧفسيره و تيقيه وسلامة بطتشرف على صحة ت

اء، بر الخ ب ندبقوم تاء من المسائل الموضوعية، فإن المحكمة العليا ʭدرا ما بر الخ ب ولما كان ند
  ين تة، فهاجزائي ت قانون إجراءا  574و  573ين تمن خلال نص الماد استنتاجهوهذا ما أمكننا 

ة من طرف أعضاء الحكومة بكتعض الجرائم المر بحقيق في  تعة والبا تإجراء الم  على كيفيةنصان  تين  تالماد
 السامية.      تبعض الموظفين ذوي الر باة و أو القض
عة أحد الأسلاك الهامة  باتخاصة عند م  ت اع إجراءاتبإ  ب وجو بقضي  ت  573فأحكام المادة    

عين المحكمة العليا أحد أعضائها  ته جناية أو جنحة، حيث  ب كاتار   بسبب  -الذكر  سالفي   - في الدولة  
عة،  باتلنظر إلى خصوصية الم ʪخاصة  ت لإجراءاحقيق يخضع تال أن هذاقيقا، هل تحليجري 

 م؟    ēلنظر إلى صفاʪخصوصية الأشخاص 

 

 .   180عثمان أمال عبد الرحيم، المرجع السابق، ص :1
 .   500ص مرجع سابق، مصطفى محمود محمود،    :2
،  1، العدد: اĐلة القضائية، 47487، رقم: 1988فيفري23الثانية، قرار بتاريخ:  المحكمة العليا، الغرفة الجنائية : 3

   . 193، ص1992سنة
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حقيق والذي هو أحد  تلإجراء ال ب دتالمن أن القاضي المادة، إلى  ت الفقرة الثانية من ذا  بيتج
حقيق ضمن  تال ت جراءاϵالمشار إليها في هذه المادة  ت أعضاء المحكمة العليا يقوم في جميع الحالا

دائي في بتحقيق الاتلʪعلقة تالجزائية الم ت شكال والأوضاع المنصوص عليها في قانون الإجراءاالأ
ا فيها  بمحقيق تقاضي ال ت لهذا الغرض يمارس كل صلاحيا ب دتالجرائم، فعضو المحكمة العليا المن 

قيق من تحية كهيئة بالرقاها تحقيق مهمتعلى قاضي ال الاēامارس غرفة تمة بة ذه المناسبر لخʪعلقة تالم
 الدرجة الثانية.    

شكيلة من تإلى    الاēام غرفة    ت صاصاتؤول اخ تة  جزائي  ت قانون إجراءا  574المادة    بموجبف
 ها.     تق دراسب ستيالقواعد ال ت لها يخضع لذابة من قبر لخʪالمحكمة العليا، ومن ثمة فإن الأمر 

ة، حيث  بر جراء الخϵ لها سلطة الأمر  تيلقضائية ال ا  ت  من الجهاتبرع توهكذا فإن المحكمة العليا  
شكيلة من المحكمة تؤول إلى  ت  الاēامغرفة    ت دائي، وسلطابتحقيق الاتار أحد أعضائها لإجراء التتخ

  ت صاصاتالعام هو الذي يمارس اخ  أن النائب لإضافة إلى  ʪيعي أن يكونوا قضاة لديها،  بالعليا، وط
 ة العامة.     بالنيا

قسم إلى ت أن الأحكامذلك  الخبرة؟شأن بيعة الحكم الذي يصدر بساءل عن طتقي أن نب
 ب ة وندبر لخʪلأمر ʪة القاضية زائينطوي الأحكام الجتأي وصف  فتحتىضيرية، تحهيدية وأخرى تم

      الخبراء؟
شر  تكنها لم ة على هذين النوعين من الأحكام، لجزائي ت قانون إجراءا 427المادة  تنص

ئناف  تس ʪسمح تالمادة لا  ت لة أن ذابينهما. ومما زاد الطين بفرقة تإلى أساس يمكن على ضوئه ال
المحكمة العليا في قرار لها:   تهذا أو ذاك إلا مع الحكم الفاصل في الموضوع، وفي هذا الصدد قض

  ، وفي 1عد الفصل في الموضوع " بير إلا  بعيين خبتهيدي  تمكم  بحأمر    " لا يجوز الطعن في القرار الذي
Đوالطرف    ة العامةبئنافي النيا تول اسبقبس الذين قضوا  ل آخر قولها: " يعرضون قرارهم للنقض قضاة ا

 

 ، غير منشور.     187081، رقم: 1999فيفري22المحكمة العليا، غرفة الجنح والمخالفات القسم الثالث، قرار بتاريخ:   :1
 .  168، صالسابقالمرجع  ،أحسن ذكره: بوسقيعة 
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ل الفصل بحضيري الصادر عن محكمة أول درجة رغم عدم جوازه على حاله قتالمدني في الحكم ال
 .     1في الموضوع " 

  مهيدي تحضيري والتال  –ين الحكمين  ب  ت المشار إليها آنفا قد سو   427المادة كون  تذلك  ب  
لمادة  ʪقسيم الوارد ته هذا الحكم دون ذلك. وعليه فالبأي أثر قانوني ينفرد  تبر تلم  اĔلكو  –

ار الحكم  تبقسيم نظري شكلي لا أهمية عملية له، ولذا فإن اعتة مجرد جزائي  إجراءات قانون 427
 ذكر.    تضيرʮ ليس ذا أهمية  تحهيدʮ أم تمة ما بر خجراء ϵالآمر 

    . ناع الشخصي للقاضيتكوين الاقتفي   الثالث: الخبرة الفرع 
ناع الشخصي تكوين الاقتناع حالة شخصية خاضعة لضمير القاضي، ومن أجل ت الاقتبريع

ها  ترجمتكوين هذه القناعة و تدخل المشرع في كيفية  ت.ولا ي2د له من الرجوع إلى الضميربللقاضي، لا
ه الذهنية  تفكيره، ولا كيف يشكل معادلتإلى واقع، ولا يمكن للمشرع أن يرغم القاضي على رسم 

 .   الأدلةقدير تللوصول إلى الحقيقة من خلال 
ه والمحيط الذي نشأ فيه ودينه  تيبر ته و تناع الشخصي للقاضي ثقافتكوين الاقتويدخل في 

ين مرحلة تين أساسيترحل بمكوين هذه القناعة على القاضي من المرور تواه الثقافي، ولتوأخلاقه ومس 
 قاد الموضوعي.   تقاد الشخصي ومرحلة الاعتالاع

 قاد الشخصي:   تالاع -01
قدير الشخصي تمد على التعتا Ĕع شخصي لأبطا ت ا ذاĔها أتسميتدل من تهذه المرحلة 

من أجل الوصول إلى الحقيقة، وله السلطة   الأدلةثه عن  بحخلاصه للحقيقة و تلقاضي الموضوع، في اس 
 .   بكنه من الوصول إلى رأي يقيني صائتم تيال الأدلةثه عن بحالواسعة في 

 

   .115، ص1983، سنة1، نشرة القضاة، العدد: 1982ماي   13المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، قرار بتاريخ:  :1
الفقهاء الضمير على أنه " ضوء داخلي ينعكس على واقع الحياة أنه قاضي أعلى وسام، يقيم كل الأفعال وهو يوافق  عرف   :2

القانونية والأخلاقية والتي على ضوئها تتم التفرقة بين العدل والظلم، بين الحق والزيف    للقواعدعليها أو يرفضها، وهو مستودع  
 وبين الصدق والكذب".   
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 قاد الموضوعي:تالاع -02
مد في ذلك على تاءة، ويعبر قاد القاضي على رأي الإدانة أو التقرار اعتسʪميز  تتهذه المرحلة  

كمه  بحنع  تض أن يقتر يث يفبحناعه،  تين مصادر اقبكافية واليقينية، لذلك على القاضي أن يال  الأدلة
ار  تبة على أحكامه، ولا يمكن اعبكل من اطلع على أحكامه، كما أن للمحكمة العليا الحق في الرقا

قديره  تو  الأدلةثه عن بحه، لأنه لازال يملك هذه الحرية في المرحلة الأولى في تدخلا في حريتذلك 
حقيق قدر بتذلك ب ا، و نتهيابب زم تفإنه يل  الأدلةلديه  تكونتالشخصي لها واطمئنانه إليها. أما إذا 

 ناع.   تدليل على صحة هذا الاقتناع والتين الحرية في الاقبوازن تمن ال
، هي أحكام موضوعية وليس  الأدلةليل الوقائع و تح يصدرها القاضي من خلال  تيفالأحكام ال

د على القاضي أن يكون  بهم وعليه لاتها إلى المبتيان أدلة الجريمة ونس تبأراء حرة، لهذا فعلى القاضي  
حليل المنطقي تفكير، والثقافة القانونية العالية والمنطق السليم، والتير من الذكاء وسعة البعلى قدر ك

 .   1الشخصية هت والمقارنة السوية والحياد لكي يكون قناع

 

هاء أن " القناعة القضائية في مجال تقدير الأدلة تعتبر معيارا للحقيقة الإنسانية عندما تسيطر علينا هذه القناعة  يقول الفق :1
 ʪلخطوات النفسية الخاصة ʪلاستدلال عن طريق الافتراضات".     ا استعننونحس ا ولا يتم هذا إلا إذا 
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   . ة بر القاضي الجنائي مع الخ الثاني: تعاملحث بالم
اهين بر لدلائل والʪميز تذل مجهود عقلي يببناعه تض في القاضي الجنائي أن يكون اقتر يف

داء إلى حكم عادل، ومن أجل الوصول إلى الحقيقة عليه الخضوع  تالمقدمة مع الحقائق من أجل الاه
ناقض أو مصادرة تقواعد معينة لأن في ذلك بقييده  تيعي، من دون باج الطتنتلقواعد المنطق، والاس

 .   1لفةتالمخ ت ابلحرية القاضي الأساسية في وزن عناصر الإث
ʪفي   ت ابار أيضا أن الهدف من نظام الإثتب ار أن القاضي الجنائي فقيه في القانون، واعتبع

كمها ثلاثة  تح تيالقائمة وال الأدلةقدير بتلا أنى إتهو الوصول إلى الحقيقة، والذي لا ي ت شريعاتال
المفيد أو القانون الذي يرصد القانون فيه أدلة معينة لا يجوز   ت اب، هي الإثالأدلةأنواع من أنظمة 

دلة معينة وإنما  ϥالمطلق أو المعنوي وفيه لا يقيد المشرع القاضي  ت ابإلا عن طريقها، الإث ت ابالإث
ين  بين المذهبلط يجمع المشرع فيه، تعه من أي دليل يشاء أو نظام مخنا تمد في اقتيكون له أن يع

حرا   ت ابك الإثتر رة أخرى يʫه، و بالحق إلا  بتضي دليلا قانونيا لا يثترة يقʫ ت ابقين في الإثبالسا
 من كل قيد.  

   . قديرية للقاضي الجنائيتالأول: السلطة ال بالمطل
الدعوى،  ت سابه لملا تليلاتحعين ا القاضي في تالمشرع يس قديرية رخصة من ت السلطة التبرعت

شريع الجنائي،  ت يرمي إليها التيفي المواد الجنائية، ومن الأهداف ال ت ابمد أساسها من أدلة الإثتس ت
اعث في العمل القضائي بحكيم والهوى، لذلك فالتخذ ذريعة لل تتغي أن بإلا أن هذه الرخصة لا ين 

  .  2حث عن الحقيقةبمثلة في الت يرسمها المشرع متيلغاية العدم الانحراف عن ابمقيد 
    

 

 .   134، ص2014جمال سايس، الاجتهاد القضائي في مادة الجنح والمخالفات، الجزء الأول، دار النشر كليك، الجزائر،  1
الجزائري، بحث مقدم لنيل   العايب محمد، سلطة القاضي الجزائي في تقييم الأدلة، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون 2

 .   18، ص2004 ، الاجتماعيةوالعلوم العلوم الإسلامية  كلية الجامعة الحاج لخضر،  ، جستيرما
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    . قديرية تالفرع الأول: مفهوم السلطة ال
واسطة  بكنه الوصول إليها  بما يقيم حكمه،  đالوصول إلى الحقيقة هو الهدف الرئيس للقاضي و 

جه  تناع ويتدرجة معينة من الاقلوغه بغلال السلطة الممنوحة له و تسʪالعملية القضائية الذي يقوم 
كوين  تقديرية للقاضي الجنائي وحرية القاضي المذكورة في تين السلطة البفرقة تإلى عدم ال 1الفقه

 كوينها.  تعرض إلى مدلول القناعة القانوني وطريقة ت. ويجرʭ هذا إلى لزوم ال2ناعهتاق

 أولا: المعنى القانوني للقناعة:   
قديره للأدلة، فيكون  تفاعل ضمير القاضي عند  تة عن  تجية ʭتخاصة وذاناع حالة ذهنية  تالاق
ه  ته وشخصيتيت عن ذابريع  ناعتلفة فالاقتة للدوافع المخبجاتلية الشخص للاسبدى قابمأثرا  تالقاضي م
، إلى أن يصل بلفة، وقد يخطئ أو يصيتالمخ ت دوره للمؤثرابقييم ضميره الذي يخضع تلأنه من 

 ت ابني حكمه على الإثب فيما يصل إلى القطع واليقين ويبيناع القاضي نس تام، واقتأكد التإلى ال
 الشخصي على المعيار الموضوعي  تيالقطعي وهو المعيار الموضوعي، إلا أن المشرع فضل المعيار الذا

 ناع الشخصي للقاضي.   ترز ما يميز الاقبية هي أتوالصفة الذا

    الشخصية: كوين القناعةتʬنيا: كيفية 
لضمير،  ʪط  تبنية على نشاط عقلي مر ب دورها مبنية على قناعة القاضي و بم  الأدلة قدير  تعملية  

ʭ ؤثر  تريده منها، فكلها تج لا يمكن تيع من أفكار القاضي وقيمه الراسخة في ذهنه والبوالضمير
ون أن يدركها،  ؤثر في الذهن دتشياء مادية ومعنوية  ϥ ثره Ϧفسيره للأشياء إضافة إلى تقييمه و تعلى 

ناء القناعة على أساس سليم بالمعاكسة و   ت اضاتر دلال والافتلهذا على القاضي أن يسلك طريق الاس
 ناء أحكام عادلة.   بكوين قناعة يقينية وجازمة لتل

 

،  2002، الإسكندرية عمر نبيل إسماعيل، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر،  :1
 .   45ص

فها ووقف تنفيذها، دار المطبوعات  الكيك محمد علي، السلطة التقديرية للقاضي الجنائي في تطبيق العفوية وتشديدها وتخفي  :2
 .   13-12ص  الإسكندرية،الجامعية، 

ي
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ليل تحللوقائع، عن طريق  بدلال الحذر المناستلزم الاستس تعملية القناعة  ويمكن القول أنّ 
 إلى تيقاد الشخصي والذاتوى الاعتناع عن مس ت يسموا الاقتىالقضية، ح ت سابقدير ملاتقييم و تو 

 وى المعرفة الحقيقة والموضوعية.   تمس 

 قديرية للقاضي:   تالسلطة ال ترابر ʬلثا: م
حقق من قيامه أو عدمه، فالجريمة إضافة إلى تالقصد الجنائي وال ت ابإلى إث ت ابينصرف الإث

هم لا يمكن تالم ت قوم على الإدراك، وهي أمور كامنة في ذات مادي فهي معنوية أيضا، ا كيانĔأ
طلع تهم وال تلزم غور المتواعث الداخلية، وهذا الأمر يس بلʪطها  بخارجية ور   ت سلوكابجلاؤها إلا  تاس

 ا.   ēسابوالكشف عن ملا حقيق قيامهاتقديرʮ لتلزم عملا ته مما يس تإلى ذا
قديرها تة ومنح سلطة للقاضي في  بر ا فيها الخبم  ت ابالإثول جميع طرق  بالقانون ق  بوجتفقد اس

. 1قيد الدفاع فمناطها النهائي كشف الحقيقةت هم، ثم أن هذه السلطة كما  توالم  اĐتمعقيقا لمصلحة  تح
طور  تكل الطرق، ومع بلزم كشفها الحقيقة تاس  اĐتمعا أن الضرر عاما ويسري على كافة أفراد بمو 

ة في  بر كليف من له الختقلالية في تة القضاء، فقد خول لهذا الأخير الاسالعلم الذي هو في خدم
  الأدلة   تقيق الشخصية، ومضاهاة الخطوط، إذا كانتححاليل و توال  بكالط  ت اĐالاغلاله في كل  تاس
 قديرها.  تالأخرى فللقاضي السلطة في  الأدلةمع   ب ضار تتة بر ة عن الختجالنا

    .قديرية للقاضي الجنائيتالسلطة الط بضوا الفرع الثاني: 
دأ حرية القاضي  بعل من المظاهر في متجط  بضع قناعة القاضي الجنائي إلى مجموعة من الضواتخ

طرق  تد من البقديرية للقاضي الجنائي لاتط السلطة البعرض لضواتل الب من الحقيقة وقبرالجنائي أك
ʭت للضما ʮت المقررة لحماية الحقوق والحر   .  
  
 

 

 أبو عامر زكي، الإثبات في المواد الجنائية، الإسكندرية، الفنية للطباعة والنشر، دون ʫريخ.    :1
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 :  تالمقررة لحماية الحقوق والحرʮ تالضماʭ -لاأو 
قييد القاضي لحدود الدعوى ت، و ت ه من المرافعابميز ت يفرض القانون جملة من القواعد لما ي

 ـ:    بميز هذه الخصائص تتالأحكام وحماية الحق في المحاكمة العادلة، و  بسيت
   علنية الجلسة والهدف منه حضور الجمهور وصدور الحكمʪالجزائري، فيمنع إهدار    بسم الشع

  تي ثنى الأمور الخاصة التس تو   ، 1ة وسمعة القضاءب دعامة أساسية في صون هيتبرعتحقوق الدفاع و 
 من القاضي.   ببقرار مس بكون فيها الجلسة سرية، وهذا ت
 ا  بمقديره للأدلة تفي في تلسة المحاكمة فعليه أن لا يك كان القاضي في جتىم ت شفوية المرافعا

  ب وج تدائية، وإنما يبتالا ت حقيقاتومحاضر ال ت دلالاتالاس حاضربم ة على ما دون بر فيها الخ
     2عليه أن يمحص كل دليل ويطرحه للمناقشة الشفوية. 

 ة، وهو ممثل الحق باشرة الدعوى وحضور ممثل النيابشكيل المحكمة، ومتل  بحضور الخصوم واج
  ب هم وصاح تة للمبلنس ʪساوى الأمر تكن الخصوم من الحضور، ويتمالعام، وعلى المحكمة أن 

 الدعوى أو المسؤول عن الحقوق المدنية.  
 المحاكمة  ت دوين إجراءات ʪة لأباتلكĔ كين تمدوين من أجل تا ضمانة لا غنى عنها، ويلجأ لل

،  تطابقها للقانون حقق من مدى تاكمة، والالمح ت حصول إجراءا ت ابالمصلحة لإث بصاح
 قييد القاضي لحدود الدعوى.  بتميز المحاكة العادلة تتإضافة إلى هذا 

     .القاضي قديريةت ط السلطة البʬنيا: ضوا 
قديره للأدلة يوجزها في طرح تزم ا في تل تكم القاضي و تح تيلقيود الʪط أيضا بسعى الضوات
ا  بمه إلا تلا يمكن للقاضي أن يؤسس قناع 2ق أح الفقرة 212قا لنص المادة بلجلسة طʪالدليل 

 

  لأن مبدأ   الابتدائيلإجراءات البحث الأولى أو التحقيق    يجب أن تكون علنية خلافا  سات المحكمة: قضت المحكمة العليا جل1
الغرفة الجنائية الأولى.    العليا.العلنية ضماʭ أساسي للعدالة لما يوفره من رقابة عن الإجراءات ومن هيبة وثقة في القضاء. المحكمة  

 .    10116رقم   1975 أفريل 22قرار بتاريخ 
المتضمن قانون الإجراءات،    155  -66المعدل والمتم للأمر    1995فيفري    25  المؤرخ في  10  -95من الأمر    302المادة    :2

 1995مارس   01الصادر في  11الجريدة الرسمية العدد 
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والدليل   1 لحرية مناقشة أطراف الدعوى تفي جلسة المحاكمة وخضع تابعرض عليه من أدلة إث
عدم حكم القاضي الجنائي    أن يكون أصلا في أوراق الدعوى، والهدف منه  بمد عليه يجتالذي يع

 ناء على رأي الغير.   به الشخصية أو تعلومابم
  ه أمام تحث عنه والحصول عليه وإقامب عملية ال ت مشروعية الدليل ويكون مشروعا إذا جر

   2ت ابوله في الإثبعليها عدم ق تبتر لطرق المشروعة، لأن الطرق غير المشروعة ي ʪالقاضي، 
 ة.   بر ومنها دليل الخ

 ناع القضائي تخلاص الاقتاسʪ ناء أحكام يقينية، وفي حالة وجود أي شك  بلعقل والمنطق ل
هم على أي صورة من الصور مادام  ت إدانة الم  بتاءة، أو أن يثبر ل ʪأن يحكم القاضي  بيج
ʬتا أن المحكمة قامبت  ʪ إليه لا   ته تفي ملف الدعوى، وأن ما ان  ت ابثناء عناصر الإثتس

 عقل والمنطق. ضيه التيخرج عما يق
 ائج وما  تؤدي عن طريق المنطق والعقل إلى ما وصل إليه القاضي من نتحيث    الأدلةساند  ت

 تي ال الأدلةطرح بدلال، والقاضي ملزم تهى إليه حكمه، شرط أن لا يشوا خطأ في الاستان
 ناقض.  تمد عليها، وأن لا يكون هناك تاع
 ومضمو  ت ابالإثيان أدلة ببر إلزام القاضي بر وما يĔ ت كين الجهاتما في حالة الإدانة، هو  

ها،  تنى عليها الأحكام ومدى صحتب  تية أحكام القضاة من معرفة الأسس الب لها حق مراقتيال
إليه القاضي في حكمه،    بطمئن معه النفس والعقل لما ذهتلقدر الذي  ʪسنى ذلك إلا  تولا ي

يث لا يعرف أي الأمرين بحعض،  بعضها البنفي  وي  الأدلةين  بناقض  تويكون هذا مع انعدام ال
  . 3الحكم ومنطوقه ب ابين أسب ناقض تغي أن يكون ال به المحكمة، كما أنه لا ينتقصد

 

 .   39المرجع السابق، ص: أبو عامر زكي، 1
 .   117-116المرجع نفسه، ص: 2
،  1980جانفي  13بتاريخ  25481قرار صادر عن المحكمة العليا، القسم الأول للغرفة الجنائية الثانية، قضية رقم  :3

 . ذكره بغدادي جيلالي، المرجع السابق
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    .قديريةتالواردة على السلطة ال  تثناءا تالاس الفرع الثالث: 
لرغم من أن له  ʪقيد نوعا ما حرية القاضي ت تي ال ت ثناءاتعض الاسبلقد أورد القانون      

 يرى  تيال الأدلةعاد بة، وإب يراها مناستيال الأدلةول به الشخصية في قتكوين قناعتالحرية الكاملة ل
  ت ثناءاتشكل منفرد كل على حدا، يمكن إنجازها في الاسبغير مجدية، وقد عالج المشرع هذا الأمر    Ĕاأ

 .   الإثبات يعة الجريمة أو بالواردة على ط ت ثناءات، والاسالأدلةديد قيمة تحالواردة على 

 .  الأدلةديد قيمة تحالواردة على  تثناءاتأولا: الاس
عمال السلطة تقدير ولا يجوز است أوردها المشرع على حرية القاضي الجنائي في التيهي ال

قرائن القانونية هي أثر من أʬر ال  الإثبات قيمة القرائن القانونية في  بعلق  تمنها ما ي  قديرية للقاضي،تال
لحكم للقرائن القانونية القاطعة، ولا يحكم ʪفق مع حرية القاضي الجنائي فهو ملزم  تت، لا  الأدلةنظام  

   2قوة القانون. باري تبهم في حالة الحضور الاعت. مثل حضور الم1ضاهاتعلى غير مق
عليه المادة   تكما نص  ت لمخالفاʪ علقة تعض المحاضر المبثناءا حجية تكما جعل المشرع اس

  بت صون، إلى أن يثتها الموظفون المخبت يثتيال  ت الجزائية، فالمخالفا ت من قانون الإجراءا  400
 ارها رسمية.   تبلرغم من اعʪزوير  تلʪاط الطعن فيها تر شهادة الشهود، دون اشبة أو  باتلكʪعكسها 

من  254ق ا ج والمادة  216ضمن المادة  ت ثناءاتاس  ت كذلك في مواد الجنح فقد ورد
اط الشرطة القضائية وأعوان  ب يقوم ا ضتيالمادية ال  ت ين في المعايناتكمن هذه المادتقانون الجمارك. و 

 زوير.   تلʪ لا يمكن الطعن فيها إلا تيالجمارك في الحجز ال
عليها المادة   تزوير كما نصتلʪوالأحكام أيضا لا يمكن الطعن فيها إلا  ت ومحاضر الجلسا

ها إلى أن  ترر محاضر لها حجيتح تيالجزائية في فقرا الأولى "أن المواد ال ت من قانون الإجراءا  218
 ضمها قوانين خاصة".   تزوير تلʪيطعن فيها 

 

 . 37، ص2001زيدة مسعود، القرائن القضائية، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر،  :1
المتضمن   155-66المعدل والمتمم للأمر  1996سبتمبر  16المؤرخ في  73 -69من الأمر  345راجع نص المادة  :2

 .   1969سبتمبر  19الصادر بتاريخ  80قانون الإجراءات الجزائية الجريدة الرسمية، العدد
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 يعة الجريمة.   ب الواردة على ط تثناءات ʬنيا: الاس
في المواد غير    ت ابجريمة الزʭ والإث  إثبات ين هي  تين أساسيتفي صور   ت ثناءاتنحصر هذه الاستو 

ق    341ديد أدلة معينة حددا المادةتحقيده المشرع الجزائري في  ،بجريمة الزʭ صع ت ابالجنائية، وإث
 اف القضائي.   تر  والاعبياتاف الكتر فعل الزʭ، الاعبس بل تا ج وهي ال
 ويس بس بل تال ʭدل تفعل الزϥ لشرطة القضائية في  ط ابول دليل وهو المحضر الذي يحرره ضا

 دع مجال للشك.  تس ويكون قد شوهد الجاني في ظروف لا بل تحالة 
 عزل عن الشرطةبمالنفسية و   الانفعالات عيد عن  بهم في جو  ت الصادر عن المبياتالك  الاعتراف 

   1والقضاء.
 نفسه أمام القضاء.   ب هم تالم اعترافالقضائي وهو  الاعتراف 

غض النظر عن باءة  بر لʪالثلاثة فإن القاضي ملزم قانوʭ الحكم    الأدلةوفر إحدى هذه  تتإذا لم  
 ت ابالثلاث في إث  الأدلةعانة ذه  تلاسʪدلة أخرى، وإذا كان القاضي مقيدا  ϥالشخصي    اقتناعهمدى  

قدير  تك لحرية تر في الزʭ ي فالاعتراف الأدلةلك تقديره لتقى حرا في بجريمة الزʭ، فإنه رغم ذلك ي
   2قضاة الموضوع. 

الجنائية  غير    ت ة يكمن في القضاʮ والمرافعازائيفي المواد غير الج  ت ابلإثʪعلق  تأما النوع الثاني الم
ا الفصل في  هعين عليه أن يحكمتة، فيزائيلمواد الجʪ طة أساسا تبجارية أو المدنية المر تال كالمنازعات 

كون  تجريم، وʬنيها أن تا محل الēذاب ت ابكون الواقعة محل الإثتأولهما أن شرطين، بالدعوى لكن 
  ة.  زائيلقوانين لازمة للفصل في الدعوى الجʪعلقة تالواقعة الم
  
  

 

    465، ص1999، سنةالإسكندريةالجنائي، الجزء الأول، منشأة المعارف  الإثبات مروك نصر الدين، محاضرات في :  1
 .   اĐلة القضائية 1980ديسمبر  02، بتاريخ 776قرار صادر عن المحكمة العليا، الغرفة الجنائية، قضية رقم : 2
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    .ةبر لخʪ  الإثباتسلطة القاضي الجنائي في الثاني:  بالمطل
يق القوانين ب طتوهذا لخصوصية ʭدرة وهي  ت ااĐتمعير رفيع في أوساط بام كتر للقضاء اح

 لاء أو ظلم، وإرجاع لكل ذي حق حقه.   بين الناس، ورفع عنهم كل بالعدل  ϵقامةوفرضها 
يق القوانين وإصدار الأحكام والفصل بط تلسهر على  ʪوالقضاة هم الأشخاص الذي يقومون  

ضمن وقائعه  تتأو دعوى    صصه، فعد عرض أي نزاع على القاضيتخ  بلف القضاʮ كل حستفي مخ
ضمير،  عليه أن يفصل فيها كل عدل وراحة  به وإلمامه وجترج عن ثقافتخأمورا فنية وعلمية دقيقة 

اء في مجال المسائل الفنية والعلمية  بر خ تسخير وتكيفاه تجه تغلال سلطتمكنه المشرع من اس  وقد
ائجها وحججها كان له أن يصدر أحكامه  تنبنع تإشرافه، فإذا اق تتحوالذين يعملون  والتقنية،

 مادا عليها.   تاع

   . الإثباتة في بر قدير الخت الأول: حجية الفرع 
آراء الفقهاء كل  تاينتبة و بر اه الختجقديرية للقاضي الجنائي اتلف الفقه في السلطة التلقد اخ

 .   الاختلافا من هذا بواحد منهم دعم موقفه وكان للقضاء أيضا نصي

 ة.  بر جية الخبحراء الفقهية أولا: الآ
الأخرى وهناك من يقول  الأدلةة في المسائل الجنائية دليلا مثل سائر بر هناك من يرى أن الخ

ϥين الرأيين الأولين.  ب الأخرى، وهناك أيضا من له رأي وسط يمزج    الأدلةة هي دليل مميز عن  بر ن الخ 

 ة.  بر قدير الختدعاة حجية  -1
قيد تلʪفكرهم المماثل أن القاضي الجنائي ملزم  ب ضعية وأصحاالمدرسة الو  ب يرى أصحا

ʪرز  بير قاضي الوقائع حيث قال أحد أبوا الختبر ه واعتبر قرير ختير في ب خلص إليها الختيائج التلن
ير بة ملزمة للقاضي لأن الخبر كون الختأن  بماع "نطال ته علم الاجباترموزها "انريكو فيري" في ك 
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يين بالمحلفين الشع ϵبدال ة بموضوع فني صرف، وهذا ما دفع الوضعيين الى المطالأكفأ منه في 
ʪ."1لمحلفين العلماء    

د  ب لا  ت صمابير البل خبوصل إليه من قتالدليل الم أنور محي الدين عوض ت الدكتبروقد اع
 دلة أخرى.   ϥه  ت دعيمه أو مساندته المحكمة وفقا له دون بخذ Ϧأن 

لطرق  ʪ  الإثبات ح  ب، أصت اĐالا  تىقني في شتطور العلمي والتلعلم والʪسلح  ت  ع اĐتما أن  بمو 
لسلطة ʪالعلمية  الأدلةدال نظام تبسʪة بالمطال  تحبالعلمية قائما على أسس صحيحة، وأص 

 في تيفوق التير حجة ملزمة بعض الفقهاء أن يكون لرأي الخب بقديرية للقاضي، لذلك طالتال
 الأخرى.    الأدلة

 ة.  بر قرير الختالرافضون لحجية  -2
ير أو العدول عنه ونرجع له  برأي الخبهذا الرأي أن للقاضي الحرية في الأخذ  ب يرى أصحا

قديرية، إذ عند عرض الدعوى على القاضي يكون هدفه الوصول إلى الحكم الصحيح تالسلطة ال
ير مثل عمل القاضي، بيمكن أن يكون عمل الخولا    ة وسيلة من هذه الوسائل،بر كافة الوسائل.  والخب

شارة فنية، يمكن أن  ته هذا الأخير استبر ين يدي القاضي، ويعبة ويضعه  بر قرير الخت  ير يحرزبإذ أن الخ
    2إشراف القاضي.  تتحعماله ϩϥخذ ا كما يمكن أن يصرف عنه، ويقوم 

 وفيقي.  ت اه التجالا--3
رأي خاص  بقلال ته الاستالرأيين رغم محاول ين بيحاول هذا الفريق أن ϩخذ موضعا وسطا 

  ة أمام القاضي.   بر قرير الختجة بح
  
 

 

 .   282يبات غازي مبارك، المرجع السابق، صذن ال 1
لا عدسة مكبرة للأشياء والقاضي له القدرة الصالحة التي تمكنه بكل حرية من فحص  ويعبر عنها أحد الفقهاء، "الخبرة ماهية إ 2

 الصورة   التي براها عبر العدسة وهل هي واضحة؟".   
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 ة.   بر قرير الخترأي القاضي من حجية  -ʬنيا
لأخذ  ʪالشخصي فيقوم على حرية القاضي الجنائي    الاقتناع دأ  بماد مته الى اعتجعا القضاء ابط

ϥ ة كغيرها من بر ناعه الشخصي، وقد جاء في قرار المحكمة العليا "الختكوين اقتم في ساهتي وسيلة
    1قدير قضاة الموضوع". تخاضعة ل ت ابأدلة الإث

    الحكم: ة في بر سيد الختجالفرع الثاني: 
جسد توله أو رفضه، ويبقديرية في قتة، له السلطة البر قرير الخته ل تعد مناقش بالقاضي الجنائي 

ة مضادة  بر قرير إجراء ختائيا، أو Ĕا đلمصادقة كليا أو جزئيا أو عدم الأخذ ʪذلك في الحكم إما 
    الدعوى.أطراف   بناءا على طل بلقاء نفسه أو تنع من تإن لم يق

عرض الحكم ت ا كافيا، وإلا بي بس تحكمه  ببعلى القاضي أن يس  ت إلا أنه في جميع الحالا
  ب ابيان الأستبو   بي بس تعليها ال  بخلافا لرأيه وج  تقيد المحكمة، وإذا حكمير لا يبللنقد، فرأي الخ

عين تسألة من المسائل الفنية فيبمعلق الأمر تعضه، ولكن إذا بإهمال هذا الرأي كله أو  بت أوجتيال
 يرا آخر.   بير أن يعين خبرأي خبنع تعلى القاضي إذا لم يق

حيث جاء في نص لها "ليس   من المحكمة العليا صادرة في هذا الشأن ت وهناك عدة قرارا 
نوا في قضائهم  بة دون أن يبر ة خلافا لرأي أهل الختبحئناف أن يفصلوا في أمور فنية تلقضاة الاس

ية مضادة  بة طبر ية أولى لخب ة طبر نفي ختأن  الاēامكما جاء في قرار آخر "لغرفة 2ذلك".   ب ابأس
 تبتر ناقض وإلا يتعليل أي غموض أو تهذا ال ب عليلا كافيا وأن لا يشو ت ائهاعلل قضتشريطة أن 

قرر عدم مسؤولية  ت ية أولى بة ط بر ناءا على خبعة  باتن لا وجه للمϥعلى ذلك النقد كالقرار القاضي 
ا جاء في قرار آخر " يجوز  م" ك3هم ʭقصة ت ن مسؤولية الم ϥفيد تة مضادة بر هم الجنائي وعلى ختالم

 

 . 1981جانفي  22، بتاريخ 22641قرار صادر عن المحكمة العليا، القسم الثاني للغرفة الجنائية الثانية، قضية رقم  :1
للمحكمة العليا، العدد الأول   616، 1984ماي القضائية  ʫ15ريخ  ب28616لة  Đرقم ا ية، قضالثانية،  ة الجنائي :  2

 .   1990سنة 
   .1982جانفي  15خ يبتار  ،41022ة رقم يقض  الأولى، ة ي الغرفة الجنائ ا،يالعلصادر من المحكمة  ر قرا :  3
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ين وفاة  بوجد أي صلة تية من أنه لا بة الطبر قرير الختما ورد في  اعدو تب أن يس  الاستئنافلقضاة 
عرض تير وإلا  بالخ  بيبرأي الطبعدم أخذهم    ايعللو هم على شرط أن  تلقاها المت  تيالضحية والجروح ال

 .   1قضائهم للنقد "

     .ة (العقلية، والنفسية)بر عض نماذج الخبقدير تئي في سلطة القاضي الجناالفرع الثالث: 
قوم على تهي  والتيالمسؤولية الجنائية  تالعقل زال بفإذا ذه التكليف، العقل مناط تبريع
مانع من موانع   وهي للأهلية، فاقد  أوانه ʭقص  اتضحالعقل أو نقصه  انعدام بتفاذا ث  أساسه، 

     المسؤولية.

    :والنفسيةة العقلية بر أولا ـ الخ
كاليف  تلف إحداهما لرفع التخ تى، وم 2قوم المسؤولية الجنائية على ركنين هما الخطأ والأهليةت

ة على من كان في حالة جنون  ب" لا عقو   ت ʪالعقو   من قانون  47المادة    توقد نص  المسؤولية،  تزال
 . " .   الجريمة. ب كاتار  توق

وهي  ت ʪمن قانون العقو  47الجنون الواردة في نص المادة  ت عرف على حالاتد من البولا
فسير توهذا ال الاختيارمييز أو حرية ت يزول فيها التيفي القوى العقلية ال ب الاضطرا ت كل حالا

    طبي.دلول بمقييد تالذهني دون ال ب الاضطرا ت شاملا من شأنه الإحاطة من كل حالا
  ب يبالنفسي أو ط بيبمثل في الطتصاص المتد للقاضي إن يرجع لأهل الاخبوعلى هذا لا
نفسية أو أمراض عقلية أو كان   ت ʪحديد ما إذا كان الجاني يعاني من اضطراتالأمراض العقلية ل

الفعل المكون   ب كات معاصرة الجنون لار   ʪلجنون،  ʪغي أن يكون مصابة ينبوللإعفاء من العقو   سلميا،
 .    3ما ʫأو أن يكون الجنون  للجريمة،

 

، اĐلة  28616رقم  1982ماي  14خ يقرار بتار  ة، ي الثانة يالقسم الأول للغرفة الجنائ ا،يالعلقرار صادر من المحكمة  :1
   .1990سنة  ،1 العدد  ،ا يالعلة للمحكمة ي القضائ

    . 192ص  ، 2006دار هومة، الجزائر  ، 3الطبعة  العام،ز في قانون الجزائي يالوج  عة، يبوسق أحسن  :2
    برة. الخ يه رها لقاضي الموضوع بعد عرض عليرجع تقدية وهذه مسألة  ي ار كليوالاخت  الشعور،عدم يث يم بحيأي جس :3
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هم أو  تة عقلية ونفسية كذلك للمبر جراء خϵهم العقيلة توإذا راود القاضي الشك في حالة الم 
حقيق فيكون  تل القاضي البمن ق بأما رفض الطل  والنفسية، ة العقلية بر إجراء الخ  بيطل  المحامي أن

 عرض حكمها للنقد.   تت ت ابالطل هذه  فمتى رفضتة للمحكمة بلنس ʪ، وكذلك الأمر  1اببمس 
حقيق أن تالجزائية في الفقرة الأخيرة " يجوز لقاضي ال  الإجراءات من قانون  68شير المادة تو 

اذ أي  تخʪجراء فحص نفساني، أو ϩمر ϵ بيب كما له أن يعهد إلى الطبيجراء الفحص الطϩϵمر 
حقيق تهم أو محاميه فليس لقاضي التها المبية قذ طل بالط  ت لك الفحوصات  وإذا كانت إجراء يراه مفيدا  
 عقلي الذي بيشير إلى إمكانية إجراء فحص طتمن ق ع    47والمادة    ببقرار مس بأن يرفضها إلا  

عنى بمطرح قوا الإقناعية  تة العقلية النفسية  بر وعلى العموم فإن الخ  للمتهم،في معه المسؤولية الجنائية  تنت
    الجنائي.ها أمام القاضي تحجي

ʬ ةبر قرير الخت ل الإقناعيةالقيمة  –نيا .    
إلى سلامة قواه العقلية فلا  تهتهم وانتة عقلية على الم بر جراء خϵ حقيق تإذا أمر قاضي ال

ة إلى وجود خلل  بر قرير الختيعي، أما إذا خلص  بخذ القضاء مجراه الطتإشكال في هذا الأمر ، وفيه ي
ن ϥأمرا  الاēامحقيق أو غرفة تالجريمة ، فيصدر قاضي ال ب كاتزامن مع وقف ار تعقلي أو نفسي و 

هم على  تشرط أن لا يكون المبمن ق ع  47قا لنص المادة بفاء المسؤولية طتعة لانباتلا وجه للم
ير إلا إذا راوده الشك في برأي الخبقيد  تد من البوى قاضي الحكم فلا  تدرجة من الخطورة وعلى مس 

 قريرين.  ت حدى الϵة جديدة ، عليه أن ϩخذ  بر جراء خϵ به فيطل ب نع تقرير أو لم يقتهذا ال
الملائم   2يربدتقرير التة و به من العقو تراءبهم على القاضي أن يقضي تعدم أهلية الم بتفإذا ث

  استشفائية وضع في مؤسسة بϩمر  اĐتمع، هم يمثل خطرا على نفسه وعلى تأن الم بتله إذا ث
 .ت ʪمن قانون العقو  21قا للمادة بالعقلية طخصصة في الأمراض تم

 

    ق. ي التحقع أوامر قاضي يابة العامة استئناف هذا الأمر والتي لها الحق في استئناف جميسمح للن يلا  :1
إلى المدرسة   في ظهورهجع الفضل ر ي ʪلعقوبة،ث مقارنة يوهو جزء حد الجنائي، ة للجزاء ي الأمن هو الصورة الثان تدبير  :  2

    عشر.ة في منتصف القرن التاسع  ي الوضع
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    الخـاتمة: 
عد  ب الخبرة،قدير تقديرية للقاضي الجنائي في تحث عن السلطة الب وعونه أينا هذا ال اللهمد بح
فضله إلى أن  بوصلنا توقد  الذكر،ة أهل العلم وسؤال أهل بومصاح تبالك ت ين رفابة بجولة طي

  ت ا بثϵكوين عقيدة القاضي الوجدانية للوصول إلى الحقيقة تدورا هاما في  بلعتة كدليل فني بر الخ
وقف الحسم  ت يتييح له إمكانية الفصل في القضاʮ ال توقوع الجريمة وإسنادها إلى فاعلها الحقيق مما ي

م  هبر كم علمهم وعملهم وخبحاء بر يح للخت أتي الفنية والعلمية ال بعض الجوانبفيها على معرفة 
   غيرهم.  ا دونđوفهمهم الإحاطة 

ها  بة أو طل ت بححث فنية  بالمسألة محل ال  تطالما كان  ت عض الحالاب ية في  ب كون وجو تة  بر إن الخ
ق بح إخلالا تبرفإن رفض إجراءها يع للدفاع،كون هي الوسيلة الوحيدة تعنى أن بم فعلا،الخصوم 

عدمه إلى سلطة قدير لزومها من تك أمر تر يث يبحكون غير جوازية تأخرى  ت حالا الدفاع، وفي
نويه إلى ما  ت التموقد  فنية، اج إليه من مساعدة تطيع أن يحدد ما يحتقديرية الذي يس تالقاضي ال

القضائية من غموض   ت هادات الاج ب وما أصا الجانب،نف النصوص الجنائية من فراغ في هذا تيك
    الخبرة.هل ϥعانة فيها تالاس بين المسائل الواج تبيث لم بح

 يفضي إليها لها  تي ائج التار الن تبعʪير ب  للعمل الذي ينجزه الخبرداقية أكوقصد إعطاء مص
ʪ فإن المشرع أوكل سلطة الأمر  العمومية،لغ الأثر في مجرى ومصير الدعوىʪاء بر الخ ب ة وندبر لخ

  ب اط الشرطة القضائية من سلطة ندبذلك ضبمقصيا  غيرهما، حقيق والحكم دون ت التيإلى جه
وإن   الاستدلالية ت يح لهم سلطة ذلك أثناء إجراء المعايناتت تيالمقارنة ال ت شريعاتلية ابخلافا لغال
   معينة. ط بضوابكان ذلك 

ة ، خلصنا إلى بر ة سير أعمال الخب الممنوح للقاضي والأطراف لمراقبيومرورا على الدور الرقا
أثير  تلʪ ، حيث لا يسمح لهم  بيالإيجاه الأطراف عكس دور القاضي  بلعت  الذي  بيلدور السل ʪنويه  تال

ة العامة كطرف في ب النيا تيمعينة حضّ  ت اراتب ضيه مصالحهم ، غير أنه لاعتقتوجيههم وفقا لما تفي 
مل الضمانة حقيقة  ت كتياز مرجعه مركز هذا الطرف فيها ، فالمفروض لكي تمʪالخصومة الجنائية 
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هم، ذلك أن مصيره في جل تة المخولة هذا الحق والمة العامبين النيابم المساواة تتدي نفعا أن تجو 
 ائج.    ت قرير من نتالأحيان يكون معلقا على ما يفضي إليه ال

نفسه  بقصاءها تعليا اس برمي لإʭرة القاضي حول مسائل فنية يصعتة كدليل فني بر فالخ
    جانبا. ناعه منها أو يطرحها تمد اقتوله أن يس  التقدير،ضع لمطلق تخ

  ت ʪالأحيان إجا بقدم في أغل تا لا Ĕعلى الوسائل العلمية إلا أ مادهاتاعة رغم بر وأن الخ
،  ت ابا كدليل إثēجلى محدودية مصداقياتتيجة لليقينية هذه تا، ونđجازمة يمكن للقضاء الوثوق 

 وجعلها على برأمام الطعن فيها، ولعلى هذا ما يفسر عدم منحها حجية اك  اĐالح  تالأمر الذي يف
  الأخرى     الأدلةقدم المساواة مع 

ح تر فإننا نق الخبرة، قدير تائج عن سلطة القاضي الجنائي في توصل إليه من نت التم اعا لما تبو 
  التالي: ونوجزها على النحو  نحوها،لا أن يوجه جهده بقت يمكن للمشرع مس تيجملة من المحاور ال

ثير على مجرى الدعوة العمومية كان  Ϧة وما له من  بر قرير الختا  đ  يحظى  تينظرا للقيمة الفنية ال
    التقديرية.ميزة دون إخراجه من دائرة السلطة تية متابقيمة إثباف له تر د من الاعبلا

قدير الفني ت حري العدالة وسلامة ال تة لتحبائل الفنية الاء في المس بر لخʪعانة تد من الاسبلا 
إجراء   بأكثر أمام أطراف الخصومة الجنائية ليس فقط لطل   اĐالح  تف  بوفي هذا الشأن يج   المنشود،

    ʪلخبرة. وصف  ت تيال ت قدير الأعمال والإجراءاتوسيع بتل أيضا ب  خبرة،
  القانونية، يق القواعد بطتفسير و تعرفة و بمعلق تي اء في كافة ما بر لخʪعانة  تولا يجوز لقاضي الإس

لوصف القانوني ʪعلق تقى سيد الموقف خاصة فيما يبأن ي بأي أن القاضي في جميع الأحوال يج
    للوقائع.

ير بة ونزاهة الخدإلى ح والاطمئنانقاضيين الثقة تكفل للمت تيال ت وفير الضماʭتة في بورغ
  ب ابهناك أس ت كانتىاء مبر شرع أن يعيد النظر في مسألة رد الخلمʪحسن ته يس ته لمهمتاشر بأثناء م

   الخبير؟  من رده فكيف لا نمكنه  توسعه رد القاضي ذابقاضي  تما دام وأن الم  ادعوا لذلك، إذتة  يجد
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ة بر الخ بأن يجعل طل  الدفاع، وقصد حماية حقوق  أيضا،لمشرع ʪحسن تعد من ذلك يس بوأ
قى حق اللجوء إليها غير محدد من الناحية العددية ما دام ذلك بعلى أن ي للقاضي، المضادة ملزما 

   الحقيقة.يخدم 
ة العامة  بين النيابوفر مساواة حقيقية ما  تتد أن  بلا  نفعا، دي  تجمل الضمانة حقيقة و تكت  تىوح

ة  بوجيه ومراقتة العامة من حق في  بللنيافيصير لهذا الأخير ما    والمهتم،ير  بة أعمال الخبالمخولة حق مراق
 . الاستشاريير بلخʪعانة  تماد فكرة الاستى له إلا من خلال اعتأ توهذا لا ي الخبرة،

ة مفروضة  بر جراء خ ϵيكون فيها الأمر  ت ديد حالاتحالعمل على  بذلك يج بوإلى جان
ذلك الحال وك بت طل تىوالنفسية مة العقيلة بر ة للخبلنس ʪعض الجرائم مثلما هو الحال بوذلك في 

ʪ علقة  تة المبر ة للخبلنسʪدم مصلحة العدالة تخ مد هذا على معايير موضوعية  تلإجهاض، على أن يع
    عامة.صفة ب

ة  بر الخ  ت دأبعمالا في ميدان الكشف عن الحقيقة و تحث العلمي أكثر اسبوسائل ال   تحبأص
Ϧ خذ مكانةʪ لقى القاضي الجنائي  تح من اللازم أن يبلذلك أصنا الحاضر ن تفي وق الإثبات رزة في
  ا وموسعا.   بكوينا مناست

كوين  بت خص القاضي الجنائي تمكون مجدية إلا إذا تسيدها لا تج تم إذا ما  ت وجيهاتهذه ال
     الحديثة. الواسعة للوسائل العلمية  ت من شأنه أن ϩهله لمعرفة الإمكاʭ بمناس

وأن يرزقنا   الصالحة،من الأعمال  لمزيدوأن يوفقنا  العمل،ل منا هذا بقتنسأل أن ي اللهو
   الكريم.ذلك لوجهه  في كلالإخلاص 
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  : والمراجع قائمة المصادر 
 الكريم     أولا: القرآن 

    العربية:للغة ʪ المراجع  –ʬنيا 

ــــالكت     ب: ـ
صر، سنة  بم  الإسكندريةوفي في محافظة  ت  الأمة،كيم  بح  ب من الأنصار يلقبيصحا  الدرداء،و  بأ .1

 عام    72للهجرة أي   32
    ʫريخ. دون   والنشر،اعة بالفنية للط الإسكندرية الجنائية،في المواد  ت ابالإث زكي،و عامر بأ .2
   2006 الجزائر، هومة،دار  القضائي،حقيق تال بوسقيعة،أحسن  .3
 الطبعة ،  الديوان الوطني  القضائية،الجنائية في ضوء الممارسة    الإجراءات قانون    بوسقيعة،أحسن   .4

 . 2004الجزائر،   الثانية، 
قيقها تحشديدها و تة و بيق العقو بطتقديرية للقاضي الجنائي في تال علي، السلطةألكيك محمد  .5

    .2007 الإسكندرية،  الجامعية، ت وعابدار المط تنفيذها،ووقف 
اث قانونية لموظفي  بحوأ ت ، منقول دراساالجنائية و  ة القضائية في المادة المدنية بر أوراغ محمد، الخ .6

  .ب محكمة الناظور، المغر 
عة الأولى، دار الحامد للنشر بالط  وأحكامها،ة  بر شهادة أهل الخ  حتميل،أيمن محمد علي محمود   .7

 . 2008 الأردن، والتوزيع،
8. ʪ1986،  ب اشهالجزائية الجزائري، الجزائر، دار ال ت رش سليمان، شرح قانون الإجراءا . 
 . 1992  ،بعة دحل بة القضائية في المواد المدنية، الجزائر، مطبر غدادي مولاي ملياني، الخب .9

 . 2003رية، دار الجامعة الجديدة،  الجنائية، الإسكند ت جلال، نظم الإجراءا ت ثرو  .10
    ، 2000  ،الجزائية، دليل عملي، الجزائر، دون دار نشر  ت الوجيز في الإجراءا  جديدي معراج، .11
، الجزء الأول، دار النشر كليك ت هاد القضائي في مادة الجنح والمخالفات جمال سايس، الاج .12

 ، 2014الجزائر، 
ة في المسائل  بر ليلية مقارنة للختحجارية، دراسة تالمدنية والة في المسائل بر الخ ،يعل الحديدي  .13

 دار النهضة.   القاهرة، والفرنسي،المصري  ت جارية في قانون المرافعاتالمدنية وال
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    .2001 الجزائر، المطبعية، المؤسسة الوطنية للفنون  القضائية،القرائن  مسعود،زيدة  .14
، الجزائر، دار الطبعة الثالثةالجزائية،  تالإجراءاالوجيز في شرح قانون  ري حسين،هطا .15

 . 2005الخلدونية، 
ين الفقه الإسلامي  ب، دراسة مقارنة، الأدلةقييم تمحمد، سلطة القاضي الجزائي في  بالعاي .16

نة، كلية العلوم تʪ ير، جامعة الحاج لخضر، تة الماجس جث مقدم لنيل در بحوالقانون الجزائري، 
 . 2004،  جتماعيةالاالإسلامية والعلوم 

دار  ، 3الجزء  والشرعية،جارية تدنية والبفي المواد ال الإثبات موسوعة  فودة،د الحكيم بع .17
 .الجامعية، مصر ت وعابالمط

  المعارف الإسكندرية   ت منشورا  والفقه،ء القضاء  و الجنائي في ض  ت ا بالإث  الشواربي،د الحيد  بع .18
 . 1988 مصر،

عمان   والتوزيع،دار الثقافة للنشر  الأدلة، قدير تسلطة القاضي في  محمد، فاضل زيدان  .19
 . 2006  بعةط ،الأردن

ية  ب، الدار العر رةهالقا، الأولالجزء ، بية هالذد المنعم، الموسوعة بالفكهاني حسن، حسني ع .20
 . 1981، ت للموسوعا

 هومة،دار ، بدون طبعة، الإدارية ت في المنازعا الإثبات  مبادئ، ن شيخ آث ملوʮبلحسن  .21
   .2002الجزائر، 

، الجزائر،  الطبعة الأولى،  الجزء الثانيالأولية،    ت حرʮته فيه أثناء التب المش   ت محمد، ضماʭ  محدة .22
    .1992دار الهدى، 

،  الإسكندرية  المعارف، منشأة    الأول،الجنائي، الجزء    الإثبات في    ت محاضرا  الدين،مروك نصر   .23
1994 .     

، دار النهضة  القاهرة،  الطبعة التاسعةالجنائية،    ت مصطفى محمود محمود، شرح قانون الإجراءا .24
 . 1966ية، بالعر 

والبحوث  ت مركز الدراسا  والقضاء،الشرعي في خدمة الأمن  بالط المعايطة، منصور عمر  .25
 . 2007 الأمنية، السعودية، ية للعلوم بجامعة ʭيف العر  الرʮض،
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الدار الجامعية الجديدة   والتجارية،الموارد المدنية  ت ابالوجيز في لإث زهران،همام محمد محمود  .26
 . 2002 للنشر، مصر،

 . 1994الجزائر ، ، نةتʪعة عامر قرفي بمط الشرعي، بة في الطبر الخ لعلى،ن بيحي  .27
وحدة   الشرطة،مجلة  القضائية،طية بالشرعي القضاء والض بين الطبالعلاقة  ،مختاريراجع  .28

    . 70العدد  الجزائر، ʪلروبية، عة بالطا
   :والقرارات التشريعيةالنصوص 

 المحكمة العليا):     ت قراراالقضائية ( ت هاداتالاج -
    .1998 الثاني،القضائية العدد  اĐلة - 1
 .    1992ع، بعدد الرا، القضائية اĐلة - 2
 .  1986  الخاص،القضائية العدد  اĐلة - 3
 .  1994مجلة قضائية، العدد الأول،  - 4
 .  2002، 02مجلة قضائية، العدد الخاص   - 5
 .  1982مجلة قضائية، العدد الأول،  - 6
 .   1982  ،01مجلة قضائية، العدد  - 7
 .  1994 ، 02لة القضائية، العدد مج - 8
 .  1989، 44القضائية، العدد  لةمج - 9

    .1985جويلية  02اريخ  بت ،39408رقم  الأولى،قرار المحكمة العليا الغرفة الجنائية  -10
    منشور.غير  ،1997فيفري  04اريخ بت 140437قرار المحكمة العليا رقم  -11
 . 1989نشرة القضاة  ، 1981فيفري   19اريخ بت ،19713قرار المحكمة العليا رقم  -12
 . 1969نشرة العدالة  ، 1996مارس   25اريخ  بتالغرفة الجنائية   العليا،قرار المحكمة  -13
   . 1990 بر نوفم 20اريخ بت ،72929رقم  الأولى،الغرفة الجنائية  العليا،قرار المحكمة  -14
   . 1981  برديسم 04اريخ بت ،24880الغرفة الجنائية رقم   العليا،قرار المحكمة  -15
 . 1992 ، 01العدد  ، 1988فيفري   23اريخ بت ،74487قرار المحكمة العليا رقم  -16
 . 1999فيفري  22اريخ بت ،187081رقم  والمخالفات،غرفة الجنح   العليا،المحكمة  -17
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     .1980جانفي    13ريخ  ʫ ، 25481  العليا،قرار المحكمة  -18
    . 1980  برديسم 02ريخ  ʫ ، 776رقم   العليا،قرار المحكمة  -19
    .1981جانفي  22اريخ  بت ، 22641رقم   العليا،قرار المحكمة  -20
    . 1984ماي   15اريخ  بت ، 28616رقم   العليا،قرار المحكمة  -21
   .1982جانفي  15اريخ  بت ، 41022رقم   العليا،قرار المحكمة  -22

  .التشريعيةالنصوص ʬلثا: 
الجريدة الرسمية رقم  الأسرة،قانون بعلق ت ي 2005اير بر ف 27المؤرخ في  05-02الأمر رقم  .  1

 . 2005لسنة  15
مم  تالمعدل والم 2004 برنوفم 10الموافق  1425رمضان  27المؤرخ في  16-04قانون رقم  .  2

   وأمنها. ها ت نظيم حركة المرور وسلامبت المتعلق 2001 ت أو  19المؤرخ في  14 -01لقانون 
لقائمة  ʪسجيل  توط اليحدد شر   1995-10-10في  مؤرخ    310-  95رقم  نفيذي  تالمرسوم ال .  3

سنة  60العدد  الرسمية،الجريدة  وواجباته،كما يحدد حقوقه   وكيفياته، القضائيين،اء بر الخ
1995  . 

  الخبراء،من قائمة  بسجيل أو الشطته كيفية البوجبميحدد  1966- 06-08في قرار مؤرخ  .  4
   . 1966سنة   50العدد  الرسمية،الجريدة 

 ـالموافق ل هجري 1416الأول سنة  جمادى 15في  المؤرخ 310 - 95نفيذي رقم تالمرسوم ال .  5
 6الجريدة الرسمية رقم  وكيفياته،اء بر سجيل في قائمة الختشروط البعلق تالم 1995- 10 -10

 10-1995 . -15اريخ بت

 الأطروحات والرسائل:رابعا: 
تقييم الأدلة، دراسة مقارنة، بين الفقه الإسلامي  العايب محمد، سلطة القاضي الجزائي في  .  1

ة الماجستير، جامعة الحاج لخضر، ʪتنة، كلية العلوم جوالقانون الجزائري، بحث مقدم لنيل در 
. 2004،  الاجتماعيةالإسلامية والعلوم 
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  ملخص:  
فهمها نظرا لتعلقها يصادف القاضي الجزائي أثناء Ϧدية مهامه قضاʮ يتعذر ويستعصى عليه 

ϥمور فنية تقنية لا تتطلب اجتهادا شخصيا قانونيا وحده، وهذا ما يلزم الجهة القضائية الاستعانة بفنيين  
لذلك عني المشرع الجزائري بتنظيم أحكام الخبرة ومهنة الخبير ضمن المواد  ، ومختصين يعرفون ʪلخبراء

المتضمن    1995أكتوبر    10الصادر في    310-95ق. إ. ج. ج إضافة إلى القانون    156إلى    143
شروط التسجيل في قوائم الخبراء القضائيين وكيفياته كما يحدد حقوقهم وواجباēم،  وهي النصوص التي  
حددت من له الحق في طلب إجراء الخبرة وضبطت إجراءات تعيين الخبير وما في حكمه، وأعطته كامل 

ية الكاملة في حال أخل ʪلتزاماته، وبناءا على تقرير الخبرة يتم الحرية في إنجاز عمله كما حملته المسؤول
كشف ملابسات الجريمة وʪلتالي تكوين عقيدة القاضي وقناعته من أجل الفصل والحكم السديد في 

 المسائل والقضاʮ التي بين يديه.  
د القاضي إلا أن في بعض الوقائع المطروحة يخرج عن الأصل العام مبدأ الاقتناع الشخصي ويج

  نفسه ملزما ϵتباع تقرير الخبرة ويصدر حكمه بناء علة ما ورد فيها.  

 الجنائي، القاضي الجزائي، الاقتناع الشخصي.   الإثبات الخبرة،  الكلمات المفتاحية:
Résumé :  

Le magistrat pénal continue à rencontrer et faire face à des affaires 
judiciaires compliquées, voire inextricables, du fait qu’ils sont liés à des éléments 
techniques qui ne nécessite pas que la réflexion d’ordre juridique, mais amène 
inévitablement à consulter les techniques et les experts.  

Pour cela il était du devoir du législateur algérien, d’organiser les lois 
d’expertise et les métiers d’expert au sein des lois 143 jusqu’a 156 au sus de la loi 
95/310 du décret exécutif, paru le 10/10/1995, et concerne les conditions 
d’inscription dans les listes des experts judiciaires, ainsi que leur devoirs et 
prérogatives, les lois ont déterminé celui ayant droit de demander la procédure 
d’expertise, elle ont également défini les procédures de désignation de l’expert en 
lui attribuant une liberté totale dans la réalisation  du son expertise comme elle lui 
est  tenu la responsabilité entière en cas d’erreur dans son expertise  à travers le 
rapport d’expertise  les circonstances du crime sont offertes afin de décider en 
bonne et du forme des affaires qu’il a sous la main.  

Cependant dans quelques situations délicates le principe de la conviction 
personnelle du juge n’est plus valable, et le magistrat se trouvera dans l’obligation 
de se contenter du rapport   d’expertise afin du donner son verdict.  
Mots Clés : L’expertise, Preuve pénale, Magistrat pénal, Conviction Personnelle.   


